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: ملخص 
تمتلك الادارة في سبیل تنفیذ أعمالها في سـیر منـتظم للمرفـق العـام سـلطات واسـعة 
ومن بینها قـدرتها القانونیـة علـى تعـدیل العقـد متـى رأت فـي ذلـك أسـلوباً یحقـق للمرفـق 

.أهدافه
لـذلك فـإن هـذه القـدرة تمكـن الادارة وبإرادتهــا المنفـردة أن تجـري التعـدیل علـى العقــد 
بالزیــادة أو النقصـــان فـــي كافـــة العقـــود التـــي تجریهـــا ولا یحـــد مـــن تصـــرفها هـــذا إلا إذا 

فیعد ذلك بحـد ذاتـه أمـرا یوجـب علیهـا رقابـة القضـاء ، ولا . شابه انحراف في السلطة 
جـراء الادارة فـي تعـدیل العقـد یرافقـه بالمقابـل حصـول المتعاقـد علـى یفوتنا الذكر بـأن ا

ــــى عــــدم المصــــداقیة مــــن جانــــب  ــــك تتعــــرض الادارة ال المقابــــل المــــالي ، وبخــــلاف ذل
.وتلاحقها رقابة القضاء من جانب آخر 

لقــد اعتــرف الفقــه والقضــاء العربــي والفرنســي علــى حــدّ ســواء بقــدرة الادارة القانونیــة 
هــذه الســلطة التــي تعــد احــد المزایــا التــي تمتلكهــا الادارة فــي إدارة المرفــق علــى امــتلاك 

.العامة 
Abstract
The capacity of the legal administration to amend the
administrative contract
The administration has the capability to execute its works in
order to organize the public administration . This authority is so
wide such it has the legal capacity to amend the contract
whenever find it a method to achieve the aim of the
administration wither such amendment to add or lessen its
conditions in every contract .
Such capacity can be stopped when the legal administration
diverted its authority .
Whenever such amendment takes place the contractor has the
right to ask for compensation .



(1)القدرة القانونیة

للإدارة في تعدیل العقد الإداري
مقدمة 

نیــة بإرادتهــا المنفــردة العمــل علــى تعــدیل توصــف الإدارة بأنهــا تمتلــك القــدرة القانو 
تعـد مـن ) حـق التعـدیل ( العقد الإداري أثناء تنفیذه ، هذه المیزة التي تمتلكهـا الادارة 

، وبالتــالي تعتبــر )٢(أهــم مظــاهر ســلطات الإدارة التــي تتمتــع بهــا فــي مواجهــة المتعاقــد 
هـــي -قرینـــة قانونیـــة تقضـــي بجـــلاء أن أحـــد المتعاقـــدین –الإدارة –متـــى اســـتعملتها 

فــي مركــز متمیــز عــن المتعاقــد الآخــر ومعنــى ذلــك إن العقــد یعــد مــن عقــود –الادارة 
الـذي : القانون العام ولا ینطوي هذا الوصف على انه عقد من عقود القـانون الخـاص 

) .توافق إرادتین على إنشاء التزام أو نقله : ( یعرف بأنه 
التــي یحكمهــا مبــدأ شــریعة المتعاقــدین وبالتــالي متــى مــا تــم العقــد أصــبح لازمــا فــلا ((

یجوز لأي من المتعاقـدین التحلـل منـه بإرادتـه المنفـردة أو نقضـه ولا تعدیلـه إلا باتفـاق 
)٣(.))أطرافه أو للأسباب التي یقررها القانون 

وبمقتضـى هــذه القـدرة التــي تتمتـع بهــا الادارة كلمـا اقتضــت ضـرورات مصــلحتها فــي 
ـــة  ـــى العقـــد ، بمـــا یفضـــي تصـــرفها الـــى زیـــادة الأعبـــاء المالی التعـــدیل الـــذي تجریـــه عل

وعلــى هــذا النحــو فــلا مواجهــة أو اعتــراض مــن قبــل . للمتعاقــد أو یــؤدي الــى إنقاصــها
لتمســك بقاعــدة العقــد شــریعة المتعاقــدین ، المتعاقــد بحجــة قاعــدة الحــق المكتســب او ا

الاختصاص على مباشرة إداري معین أو تحدیـد مجموعـة مـن الأعمـال والتصـرفات التـي یكـون لـلإدارة أن تمارسـها قانونـاً (( القدرة القانونیة هي -)١(

. و د. ٤٠٤، ص ١٩٨٧القرار الإداري فـي قضـاء مجلـس الدولـة المصـري ، منشـاة المعـارف،/ ، الأستاذ حمدي یاسین عكاشا ))وعلى وجه یعتد به 

: ویمكن رد القدرة القانونیة للإدارة إلى أربعة مظاهر وهي ....٦٥،ص١٩٩٩الأردن ، / القرار الإداري / لد سمارة الزغبي خا

.الرقابة على المتعاقد أثناء تنفیذ العقد -أ

.تعدیل التزامات المتعاقد بالنقص او الزیادة -ب

.توقیع جزاءات منوعة على المتعاقد إذا أخل بالتزاماته -ت

. في انهاء العقد دون خطأ من جانب المتعاقد حقها-ث

) . توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعدیله أو انهاؤه ( بأنه -)٢(

وز لأحد العاقدین الرجـوع عنـه ولا تعدیلـه إلا بمقتضـى إذا نفذ العقد كان لازما ولا یج. ١((من القانون المدني على الآتي ) ١٤٦( نصت المادة -)٣(

)) .نص في القانون أو بالتراضي 



ذلـــك أن العقـــود الاداریـــة تفتـــرض مقـــدماً حـــدوث تغییـــر تبعـــاً لظروفهـــا وطـــرق تنفیـــذها 
لـــدواعي المصـــلحة العامـــة ویتوجـــب ســـیر منـــتظم للمرفـــق ( بحكـــم طبیعتهـــا وارتباطهـــا 

نحـــو بفكـــرة المرفـــق العـــام الـــذي یتمتـــع بالقابلیـــة علـــى التحـــدیث والتغییـــر علـــى ) العـــام 
مستمر ، ولأنها تتعلق بالنظـام العـام ، ذلـك لأن طبیعـة العقـود الإداریـة تفتـرض مقـدماً 
حصول تغییر في ظروف العقد وملابسـاته ،وطـرق تنفیـذه تبعـاً لأهـدافها وقیامهـا علـى 
فكرة استمرار المرافق العامة ومقتضیات سیرها بانتظام واطـراد ، یرافـق ذلـك عنـد ابـرام 

طرفیــه الــى التــزام الوفــاء بحاجــة المرفــق ، ممــا یحــتم علــى الإدارة العقــد انصــراف نیــة 
وهي صاحبة الاختصاص في عملیة تنظیم المرفق وتحدید قواعد سـیره وأشـرافها علیـه 

إن تمتلــك القــدرة فــي تعــدیل العقــد بمــا یــوائم هــذه الضــرورة وهــي فــي ممارســتها لهــذا . 
ن طبیعة المرفق واتصال العقـد بـه الحق لا ترتكب خطأً ولكنها تستعمل حقاً مستمداً م

.)٤(

ومن هنا یثبت للإدارة هذا الحق بغیر حاجة الى نص علیـه فـي مـتن العقـد او لجوؤهـا 
وان هــذا الحــق یرتكــز علــى القــدرة القانونیــة الضــابطة ، لموافقــة الطــرف الآخــر علیــه

علـى تعـدیل فإذا ما نص العقد على قـدرة الادارة . لناحیة العقد المتصلة بالصالح العام
وبیــــان اوضــــاع وأحــــوال ممارســــتها مــــن دون أن یــــؤثر ذلــــك أو یمــــس الحــــق الأصــــیل 

.كما لیس بمقدورها التنازل عن ممارسته لارتباطه بالنظام العام ، المقرر للإدارة
نســتخلص ممــا تقــدم بیانــه أن قــدرة الادارة القانونیــة هنــا تبلــغ أقصــى مــداها فــي ...... 

اء التعدیل على العقد مما ینبغـي منـا ایضـاح الأهمیـة التـي مواجهة المتعاقد بصدد إجر 
ذلـــــك مـــــا نریـــــد ان نبـــــدأ بـــــه قبـــــل أن نـــــدخل ، تنطـــــوي علیهـــــا دراســـــة هـــــذا الموضـــــوع

:بالتفاصیل
أن الإدارة في سبیل تنفیذ عقودها تعمل وبإرادتها المنفـردة إجـراء تعـدیل أو إنقـاص .أ

فإنهــا تعــد اســتثناء مــن –علــى درجــة كبیــرة مــن الأهمیــة –الالتــزام علــى عقــد نافــذ 
)٥(.شروط العقد أو القواعد العامة في القانون المدني 

.وما بعدها ٤٦٤دار الفكر العربي ص ١٩٩١–دراسة مقارنة –الأسس العامة للعقود الإداریة : سلیمان محمد الطماوي . د-)٤(

بأنهـــا ســـلطة جهـــة الادارة فـــي (( أبـــرزت محكمـــة القضـــاء الاداري فـــي مصـــر هـــذه الســـلطة -)٥(
تعدیل العقد أو في تعدیل طریقة تنفیذه،   هي الطـابع الرشیسـي لنظـام العقـود الإداریـة،   بـل هـي 



أن قیـام الإدارة بتعــدیل العقــد بمــا تملكــه مـن قــدرة قانونیــة وبإرادتهــا المنفــرة وبشــكل .ب
مباشــر یلــزم الادارة ان تحقــق موازنــة بــین الغایــة مــن التعــدیل والحقــوق المشــروعة 

. لمتعاقد والتي عول علیها عند قبوله العقدل
علـى الإدارة أن تأخـذ بنظـر الإعتبـار عنـد تعـدیل العقـد بـأي صـیغة النـواحي الفنیـة .ت

من قبـل المتعاقـد والوقـت –المقاولة أو التورید –والمالیة التي تتصل بكیفیة تأدیة 
اللازم والشروط الواجـب مراعاتهـا فـي هـذه الأحـوال علـى أن لا تتجـاو 

.
وحســبما ، أن حــق الادارة فــي إجــراء التعــدیل للعقــد بالزیــادة والنقصــان للالتزامــات.ث

نظریــة الظــروف (تــم بیانــه قــد یــؤدي الــى اخــتلاط هــذه الفكــرة مــع مــا تنطــوي علیــه 
، على الرغم مـن الوضـوح )ونظریة تحول العقد ، ونظریة عمل الأمیر، الطارئة

.لمسلك والأحكام القانونیة التي تنظم كل منها والإختلاف البیّن في ا
إن القــول بعــدم ثبــات العقــد الإداري لا یعنــي انتفــاء قوتــه الملزمــة لأن طبیعــة العقــد .ج

الإداري تســــتوجب الإلتــــزام بــــین أطرافــــه ولا خــــلاف فــــي ذلــــك بــــل ان اجــــراءات الإدارة 
ـــل مـــن جمـــوده ـــه مـــن بمـــا ت، لغـــرض مصـــلحتها تحـــدّ بفعلهـــا مـــن قـــوة العقـــد او تقل دخل

اضـــافات او تحـــویرات علـــى مضـــمونه مـــن دون الوقـــوف علـــى موافقـــة المتعاقـــد علـــى 
القیـــام بتلــــك الإضـــافاات أو التعــــدیلات ولا یعـــد ذلــــك خطـــأ مــــن جانـــب الإدارة یوجــــب 

إنمــا ینبغــي أن یكــون ذلــك العمــل مــؤطر بســلطتها التــي أوجبهــا القــانون ، مســؤولیاتها
حال من الأحوال، والقول خارج هذا الوصـف ممل یستلزم ذلك عدم خروجها عنه بأي 

یعـــــرض الإدارة الـــــى التعـــــویض عــــــن الأضـــــرار التـــــي تلحــــــق بالمتعاقـــــد عـــــن طریــــــق 
)٦(.الاعتراض لدى الجهة الادرایة العلیا او بالطرق القانونیة الأخرى أیهما أفضل 

ومقتضـى هـذه السـلطة . أبرز الخصائص التي تمیز نظام العقود الإداریة عن نظام العقود المدنیـة
وعلـى خـلاف المـألوف فـي معـاملات –ة الادارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفـردة أن جه

حق تعدیل العقد أثناء تنفیذه وتعدیل مدى التزامات المتعاقد معهـا وبصـورة لـم –الافراد فیما بینهم 
اري،   العقـد الإد: محمـود حلمـي . لمزیـد مـن التفاصـیل أنظـر د...)) تكن معروفة وقت إبرام العقـد 

. ٧١دار الفكر العربي،   ص ١٩٧٧،  ٢ط
. ٦٢٨. ص١٩٧٨ط . القانون الادراي: طعیمة الجرف . د-)٦(



وعلى هذه الأسس فمهما كانت سلطة الادراة في التعدیل فیجـب أن لا یغـرب عـن بـال 
دارة أنهـــا بصـــدد التعاقـــد مـــع متعاقـــد قـــدر ظروفـــه جیـــداً قبـــل أن یمـــنح موافقتـــه علـــى الإ

، ومــن ثــم فــإن الادارة ملزمــة عنــدما تلجــأ إلــى حقهــا فــي التعــدیل. التعاقــد مختــاراً لــذلك
أو ، أن لا تــذهب الــى الحــد الــذي یــؤدي الــى قلــب اقتصــادیات العقــد رأســاً علــى عقــب

.تغیر من طبیعة العقد أو جوهره 
ممـا ینبغـي ان تكـون تلـك الاعبـاء فـي الحـدود ، كما روعي ذلك عند التعاقـد لأول مـرة

علـــى أن لا یكـــون لـــك مـــن شـــأنه ، الطبیعیـــة المعقولـــة لـــه مـــن حیـــث نوعهـــا وأهمیتهـــا
حصول تغییر جوهري في العقد الأصـلي أو تبـدیل موضـوعه أو إنشـاء محـل جدیـد لـه 

عبــاء الجدیــدة الــى إرهــاق المتعاقــد فتجــاوز أو أن تــؤدي الأ، غیــر مــا تــم الاتفــاق علیــه
.امكانیاته الفنیة والاقتصادیة 

ممـا یـدعونا تناولـه ، هذا الإیجاز للموضوع یوجب علینا كشف جوانبه الغامضة..... 
: في الدراسة والتحلیل على وفق خطة البحث الآتیة 

.حق الإدارة في تعدیل العقد : الفصل الأول 
.تمییز تعدیل العقد وما یشتبه به من أوضاع قانونیة: المبحث الأول 
.عناصر حق التعدیل : المبحث الثاني 
دراسة تطبیقیة لقدرة الادارة في تعدیل : المبحث الثالث 

.عقد الأشغال العامة وعقد التورید 
فقه من سلطة الادارة في التعدیل موقف ال: المبحث الرابع 

.الأساس القانوني لقدرة الإدارة على تعدیل العقد : الفصل الثاني 
.شروط استعمال الادراة لحق التعدیل : المبحث الأول 
.كیفیة تحدید قیمة العقد : المبحث الثاني 
.عدیل الحقوق المالیة للمتعاقد جراء الت: المبحث الثالث 

...الخاتمــــــــــــــــــة 



الفصل الأول
حق الإدارة في تعدیل العقد

وأهـم هـذه الحقـوق بالنسـبة ، العقد الاداري كسائر العقود الاداریة ینشئ لأطرافه حقوقاً 
ـــین أهـــم الممیـــزات التـــي تســـتأثر بهـــا الإدارة قـــدرتها  ـــام المتعاقـــد معهـــا مـــن ب لـــلإدارة قی

التـي لا ((وان منـاط هـذه القـدرة ، والتي لا مقابل لهـا فـي القـانون) سلطتها ( القانونیة 
الصـالح مقتضـیات سـیر وانتظـام المرفـق العـام وتحقیـق )) یمكن أن یتمتع بها الأفـراد 

ومن هنا یبدو لنا واضحا ان كفتي المتعاقدین غیر متكافئة على خلاف الامـر ، العام
فــإن مــن المســلم بــه أن طبیعــة العقــد الاداري واتصــاله بالصــالح ، فــي العقــود المدنیــة

العام من تلك المظاهر حقا أصـیلا لـلإدارة تتمتـع بهـا دون حاجـة ال الـنص علـى ذلـك 
ق لهــا فــي مواجهــة المتعاقــد تســتمدها مــن ســلطاتها الدســتوریة وهــي بمثابــة حقــو ، العقــد

)٧(.والقانونیة في تنظیم وادارة المرافق العامة والتي هي محور نشاط الادارة

كمــا أن ، ومــن الجــدیر بالإهتمــام أن قــدرة الادار تلــك لا تعتبــر أمــرا طارئــا علــى العقــد
مــن طبیعــة النشــاط الاداري بــل هــي نابعــة ، لــیس مــن قبــل الاســتثناء مــن قاعــدة عامــة

وبالتالي تتمكن الادارة من اجراء التصرفات القانونیة على عقودها بالتعدیل
قـــد ، ســـواء نـــص التعـــدیل فـــي العقـــد أو لـــم یـــنص فهـــو حـــق) بالزیـــادة او النقصـــان ( 

)٨(. اعترف به الفقه والقضاء الفرنسي والمصري

تـــب علـــى هـــذه القاعـــدة النتـــائ ویتر . وبـــذلك فـــان هـــذا الـــنص یكـــون كاشـــفا لا منشـــأ لـــه
)٩(:التالیة

النظریــة العامــة وتطبیقاتهــا فــي القــانون الكــویتي / العقــود الاداریــة : إبــراهیم طــه الفیــاض . د-)٧(
.١٦٥ص . ١٩٨٦. والمقارن،   مكتبة الفلاح

ص –الأسـس العامـة فـي العقـود الإدرایـة،   المصـدر السـابق / طمـاوي سلیمان محمد ال. د-)٨(
. وما بعدها٤٥٨
. نظریـــة التنفیـــذ المباشـــر،   رســـالة دكتـــوراه مقدمـــة الـــى جامعـــة الازهـــر/ محمـــد كامـــل لیلـــه . د

.١١٥،   ص١٩٥٧
.٤٨٨،   ص١٩٨٦مكتبة الفلاح / القانون الإداري / إبراهیم طه الفیاض . د-)٩(



للإدارة فـي مواجهـة المتعاقـد لا یعنـي ذلـك ) قدرة ( أن عدم النص على أي سلطة -١
لأنهـا تسـتمد ، أنها لا تملك استعمال تلك السلطة بل یمكنها ممارستها رغـم ذلـك

یضـا من حقوقها الدستوریة والقانونیة في تنظیم وادراة المرافـق العامـة وتسـتمدها أ
)١٠(.من مبادئ القانون الاداري مباشرة 

دون ) أي قــدرتها ( ان العقــد ســواء تضــمن بعــض مظــاهر الســلطة العامــة لــلإدارة -٢
ســـواء التـــي –الـــبعض الآخـــر فـــذلك لا یحـــول لـــلإدارة اســـتعمال ســـلطاتها جمیعـــاً 

.-نص علیها والتي لم ینص علیها 
لا یجـوز أن تتفــق الإدارة مــع المتعاقــد أن تتنــازل عــن كــل او بعــض مــن ســلطاتها -٣

ویعـد بـاطلا كـل اتفـاق مـن هـذا ، أو تقید حقها في استعمال تلك السلطات بقیـود
، لأن اســتعمال تلــك الســلطات مرهــون بمــا یقــرره القــانون فــي هــذا الشــأن، القبیــل

بــل هــو وظیفــة یمارســها لتحقیــق وبالتــالي فهــو لــیس حقــاً شخصــیاً لرجــل الإدارة 
. الصالح العام

فـــلا یجـــوز لـــلادارة ، إن اســـتعمال الإدارة لســـلطاتها مقیـــد بمـــا یرســـمه القـــانون لهـــا-٤
اســتعمال تلــك الســلطات بمــا یــؤدي الــى إخــلال التــوازن المــالي للمتعاقــد أي قلــب 

)١١(.التزامات المتعاقد رأسا على عقب 

: ع مباحث وهي لذا سنتناول بالدراسة في أرب..... 
.تعدیل العقد وما یشتبه به من أوضاع قانونیة : المبحث الأول .أ

. عناصر حق التعدیل: المبحث الثاني .ب
العامـة دراسة تطبیقیة لقدرة الادارة في التعدیل عقـود الأشـغال : المبحث الثالث .ت

.والتورید
.موقف الفقه من سلطة التعدیل : المبحث الرابع .ث

. ٣٥٣،   ص ١٩٩٦ط،   / الكتاب الثاني / القانون الاداري الأردني / نواف كنعان . د-)١٠(
حول سلطة الإدارة في تعـدیل شـروط العقـد الإداري،   بحـث : مصطفى كمال وصفي . د-)١١(

.وما بعدها ١٥٨،   ص١٩٧١،   ١منشور في مجلة العلوم الاداریة ع



المبحث الأول
ییز تعدیل العقد وما یشتبه بهتم

من أوضاع قانوینة

نظریـة [ أمـا ضـمن ، من نافلة القول أن اجـراء التعـدیل للعقـد تـدخل مفرداتـه بطبیعتهـا
أو فــي الرقابــة الشــدیدة علــى ، أو نظریــة الظــروف الطارئــة) الســلطة ( عمــل الأمیــر 

بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر وهــذا التــداخل فــي ] .... تنفیــذ العقــد أو تحویــل العقــد 
تلـــك المفـــردات یعـــزى ســـببه الـــى التقـــارب بـــین فكـــرة تعـــدیل العقـــد وبـــین تلـــك الأوضـــاع 

. القانونیة
لــذا فــإن هــذا التــرابط لا یمحــو الأســس القانونیــة لتطبیــق النظریــات لكــل حالــة مــن ... 

ال وصـف تعـدیل العقـد بـاي مـن ولا یستوي بأي حال من الأحـو ، الحالات عند تحققها
ومــن هــذا المنطلــق فغــن التعــدیل للعقــد لا یعــد مــن الظــروف الطارئــة ، تلــك النظریــات

ولا ، )الأمیــــر ( ولا یمكــــن وصــــفه كعمــــل مــــن أعمــــال الســــلطة العامــــة ، علــــى العقــــد
ولا حتــى تحـــولاً للعقــد علـــى النحـــو ، ینطــوي تحـــت مفهــوم الرقابـــة المالیــة المبـــالغ فیهـــا

.في عقود القانون الخاص المعروف
: لذا آثرنا تقسیم الموضوع الى أربعة مطالب هي ...... 

) .السلطة ( تعدیل العقد ونظریة عمل الأمیر : المطلب الأول .أ
.تعدیل العقد ونظریة الظروف الطارئة : المطلب الثاني .ب
.تعدیل العقد والرقابة على تنفیذه : المطلب الثالث .ت
.دیل العقد وتحویله تع: المطلب الرابع .ث



المطلب الاول
تعدیل العقد ونظریة

)١٢()السلطة ( عمل الامیر 

ــــق مجلــــس الدولــــة الفرنســــي ــــة مــــن خل مفادهــــا ثمــــة عقــــد مــــن ، عمــــل الامیــــر نظری
العقودالإداریة تعرض الى ضرر اختل معه التوازي المالي للمتعاقد كـان سـببه السـلطة 

وقــد یتمثــل فــي ضــرر ، فقــد یكــون هــذا الضــرر جســميٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌اًً◌ً◌ أو یســیراً◌ً ، العامــة
ــــه ، فعلــــي یصــــیب المتعاقــــد ــــریح الــــذي عــــول علی ولربمــــا یكــــون مجــــرد إنقــــاص فــــي ال

وبمعنى آخر یفترض صدور عمل أو ثصرف من سلطة عامة یكون مـن شـانه .......
( ل الأمیـــر ویســـمى هـــذا العمـــل بفعـــ، ان یلحـــق ضـــرراًً◌ بالمتعاقـــد علـــى نحـــو مباشـــر

) .السلطة 
عمـل یصـدر مـن سـلطه عامـه دون خطـأ {یعرف عمل الأمیر بصفة عامـة بأنـه 

ویـؤدي إلـى التـزام جهــة ، یـنجم عنـه تسـاوي مركـز المتعاقــد فـي عقـد إداري، مـن جانبهـا
)١٣(.} الإدارة یعید التوازن المالي للمتعاقد 

قــد ( تتخــذه السـلطات العامــة مـن خــلال التعریــف المتقـدم نجــد إن هنــاك إجـراء مشــروع
مـن شـأنه )  یكون على شكل قـرار فـردي خـاص أو بقواعـد تنظیمیـة أو صـدور قـانون 

.یلحق بالمتعاقد أعباء مالیة لم تكن متوقعة في میقات إبرام العقد 
فمــن المناســب ، قــد توضــحت معالمــه) الســلطة ( إذا كـان هــذا الوصــف لعمــل الأمیــر 

القـــدرة ( ة لـــلإرادة \بیـــان التشـــابه و الإخـــتلاف مـــع فكـــرة تعـــدیل العقـــد بـــالإرادة المنفـــرد

أو أفعــال )) عمــل الأمیــر (( لــس الدولــة المصــري تســمیة یســتعمل الفقــه ومعظــم أحكــام مج-)١٢(
:انظر لمزید من التفاصیل كل من . الأمیروهي المقابل الحرفي للاصطلاح الفرنسي

.٦٢٥ص، المصدر السابق : سلیمان محمد الطماوي . د-
. ١١٢ص،المصدر السابق . القانون الإداري الأردني: محمد فؤاد مهنا. د-

- Jean  Rivero: Droit administrative 2 endition 1973. p. 122.
.٣٤١ص، ١٩٥٢ط ، مسؤولیة الدولة عن أعمالها المشروعیة : السید محمد مدني . د-

، المصــــدر الســــابق ، الأســــس العامــــة للعقــــود الإداریــــة : أنظــــر ســــلیمان محمــــد الطمــــاوي -)١٣(
.٦٢٤ص

3 Francis- Paul Benooit , le droit administrative Delloz , 1968, p. 637.



الأمــر یبــدو هنــا ان واقعــاًً◌ لایمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال إهمالــه أو )...... القانونیــة
التغاضــي عنــه فالتشــابه بــین فكــرة تعــدیل العقــد و النظریــة فــي أن كــلاًً◌  منهمــا یعتبــر 

وبالتـالي یسـتحق المتعاقـد . مشروعاًً◌ تقوم به الإدارة یكون منصباًً◌ على العقـدعملاًً◌ 
عن أي منهما تعویضاًً◌ حسب

أمــا الإخــتلاف بینهمــا واضــح أن مــن یقــوم بتعــدیل العــق ، طبیعــة الإجــراء الــذي حصــل
لایشـترط فیـه ) السـلطة(في حین أن نظرة عمل الأمیـر ، هي السلطة الإداریة المتعاقدة

فقـــد تقـــوم بـــه جهـــة حكومیـــة بحكـــم ، لتعـــدیل صـــادر عـــن أحـــد إطـــراف العقـــدأن یكـــون ا
.مسؤولیتها القانونیة مما یؤثر في العقد بشكل مباشر 

وتأسیســها علــى ذلــك فــأن مــن الممكــن أن یلجــأ المتعاقــد الــذي تعــرض للتعــدیل ولــم ...
بدیـــة أن یـــتظلم مـــن قـــرار التعـــدیل أمـــام تلـــك ، یحصـــل علـــى المـــال المقابـــل للتصـــرف

فعن عدم إنصافه ، دارة یشكوى لها ماتعرض له من إجحاف جراء تعدیل العقدالإ
فـإن ملجئـه ومنجیـه القضـاء الإداري لیحصـل علـى مبتغـاه ألا )١٤(.والاستجابة لمطالبه

فـــإذا مـــا افترضـــنا لجـــوء المتعاقـــد الـــذي تعــــرض . وهـــو المقابـــل المـــالي لـــذلك الإجـــراء
فــي الآثــار . )١٥()محكمــة القضــاء الإداري ( للتعــدیل فــي مواجهــة الإدارة أمــام القضــاء 

مثـــال ذلـــك صـــدور قـــانون برفـــع الرســـوم الكمركیـــة علـــى ((المترتبـــة علـــى ذلـــك العمـــل 
ونــــتج عــــن هــــذا القــــانون إلحــــاق خســــارة بالمتعاقــــد الــــذي یــــورد .. المعــــدات والكمــــائن 

بطلــب التعــویض فـــإن ، ))المعــدات والكمــائن لصــالح احــدى الجهــات المتعاقــدة معــه 

.٣٢٤ص،المصدر السابق: مظاهر السلطة العامة : أحمد عثمان عیاد .د–أنظر -)١٤(
.١٥٨ص، المصدر السابق : مصطفى كمال وصفي.د-

یــــتم الطعــــن أمــــام محكمــــة القضــــاء الإداري علــــى اعتبــــار أن عمــــل الإدارة یعــــد مــــن قبیــــل -)١٥(
القـرارات : عبدالحمیـد كمـال حشـیش . لمزیـد مـن التفاصـیل أنظـر د.... القرارات القابلـة للإنفصـال 

،   ٢-١القابلـــة للإنفصـــال وعقـــود الإدارة،   دراســـة مقارنـــة فـــي القـــانونین المصـــري والفرنســـي،   ج
. مصر المعاصرةمجلة 



ــــلازم عــــن منــــاط ــــد فتمنحــــه التعــــویض ال ــــة ان تنصــــف المتعاق ــــاب العدال ــــك ومــــن ب ذل
)١٦(.الأضرار المالیة التي لحقت به جراء هذا آثار القانون 

المطلب الثاني
تعدیل العقد ونظریة الظروف الطارئة

وتفتـــرض ، یثیــر موضــوع الظــروف الطارئــة أهمیــة بالغـــة لاســیما فــي العقــود الإداریــة
النظریــة انــه اذا تعــرض المتعاقــد لأضــرار یرجــع ســببها الــى ظــروف لیســت مــن صــنع 

واســـتجابة لحاجـــة ملحـــة تقتضـــیها العدالـــة ، الإدارة ولـــم تكـــن متوقعـــة عنـــد ابـــرام العقـــد
تأسیساً على أنه ظرف غیر متوقع أو طـارئ یجعلـه مرهقـاً یجـاوز السـعة دون أن یبلـغ 

بئــاً وأكثــر كلفــة ممــا قــدر المتعاقــد التقــدیر المعقــول فــي بــل أثقــل ع، بــه حــد الإســتحالة
)١٧(.وقد أخذت الكثیر من القوانین بهذه النظریة، بدایة قراءته الأولى لتكلیف العقد

أنه إذا طـرأت حـوادث اسـتثنائیة عامـه ( ومن بینها القانون المدني الذي ذهب الى 
نفیـذ الالتـزام ولـم یصـبح مسـتحیلاً أن ت، لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حـدوثها

جـــاز للمحكمـــة بعـــد الموازنـــة بـــین ، صـــار مرهقـــاً للمـــدین بحیـــث یهـــدده بخســـارة فادحـــة
مصلحة الطرفین أن تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلـك 

والواقـع أن الـنص المتقـدم یفصـح )١٨(... ) .ویقع باطلا كل اتفاق علـى خـلاف ذلـك 

حیـث ان اختصـاص النظـر بـالعقود الإداریـة ینعقــد بالقضـاء العـادي فـي العـراق بـالرغم مــن -)١٦(
وفـي هـذه المناسـبة ... وجود محكمة القضاء الاداري على خلاف ما هو متبـع فـي فرنسـا ومصـر 

ندعو المشرع الـى أن یلتفـت لشـمول تلـك العقـود ضـمن اختصاصـه وهـو اختصـاص یعتبـر أصـیل 
.في أنظمة دول القضاء المزدوج 

سـلیمان . لمزیـد مـن التفاصـیل انظـر د.. تعد هذه النظریة من خلق مجلس الدول الفرنسـي -)١٧(
.  وما بعدها٦٦٠محمد الطماوي المصدر السابق،   ص 

.وتعدیلاته ١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني رقم ) ١٤٦( انظر المادة -)١٨(



، لى نحـو واضـع الـى أن أطـراف العقـد لیسـوا هـم السـبب فـي حـدوث الظـرف الطـارئع
)١٩(.وإنما یكون أجنبیاً عنهم ولم یكن بوسعهم توقعه عند التعاقد 

فـــي حـــین أن أمـــر التعـــدیل علـــى العقـــد یختلـــف اختلافـــاً نســـبیاً مـــع شـــروط تطبیـــق 
)٢٠(.النظریة

) وهــــي الإدارة ( ة أحــــد أطــــراف العقــــد لأن مــــا یحــــدث علــــى العقــــد یكــــون وفقــــاً لإدار 
وتلاحـظ أن الأثـر المترتـب ، استجابة لدواعي سیر المرفق ولأغراض المصلحة العامة

حیـــث لا ، علــى الظــرف الطــارئ یختلــف عــن الأثـــر الــذي ینطــوي علیــه تعــدیل العقــد
ـــة علـــى المتعاقـــد ـــادة الأعبـــاء المالی ـــى مجـــرد زی وتكـــون ، یكفـــي أن یفضـــي الظـــرف ال

إنمــا یؤســس الــى جعــل الوفــاء لتنفیــذ الالتــزام مرهقــاً یهــدده بخســارة ، أكثــر كلفــهبالتــالي
ولعلنا فـي هـذا قـد وصـلنا الـى نتیجـة مفادهـا بـأن هنـاك اخـتلاف واضـح ، مالیة فادحة

فنظریـــة الظـــروف الطارئـــة تســـتند فـــي تعـــویض ، بینهمـــا مـــن حیـــث الأســـاس القـــانوني
عدالـــة لترفـــع بموجبهـــا مـــا تعـــرض لـــه مـــن المتعاقـــد الـــذي أطالـــه الظـــرف علـــى قواعـــد ال

، بینمــــا اجــــراء التعــــدیل للعقــــد یســــتوجب أن یرافقــــه وفــــاء الإدارة مقابــــل ذلــــك، خســــارة
مقترنـــا ذلـــك مـــع ، ویؤســـس التعـــویض علـــى فكـــرة المســـاواة فـــي تحمـــل الأعبـــاء العامـــة

.دواعي المصلحة العامة ولیس من العدالة أن یتحمل المتعاقد لوحده تصرف الإدارة 
ونخلــص الــى القــول بــأن مســلك الإدارة فــي اجــراء التعــدیل یقتضــي منهــا تعــویض ... 

أمـا فـي حالـة الظـروف الطارئـة ، المتعاقد تعویضاً شاملاً ولـیس جزئیـاً فـي ضـوء ذلـك
)٢١(.فیكون التعویض مقصورا على مصادقة ومساهمة المتعاقد في مقدرا الضرر 

ب الثالثلالمط
)٢٢(على تنفیذهتعدیل العقد والرقابة 

.٣٤٢-٣٣٣ص . ١٩٥٦،   نظریة العقد،   القاهرة  سلیمان مرقص. د-)١٩(
. ٨١٣ص . ١٩٥٥-١٩٥٤توفیق شحاته،   مبادئ القانون الإداریة،   . د

.٧٣٣المصدر السابق ص : توفیق شحاته . د-)٢٠(
١٩٨٩/مطبعــة الـتعلم العــالي فــي الموصــل / العقـود الإداریــة / محمـود خلــف الجبــوري . د-)٢١(

.بعدها وما ١٩٨ص



باعتبارهــا الجهةالمســتفیدة ، تمتلــك الادارة ســلطة كاملــة فــي الرقابــة علــى تنفیــذ العقــود
لاسیما فـي ، من العقد فإن من أهم مزایاها أنها تمتلك ولها الحق في مواجهة المتعاقد

التــي تراقــب وتشــرف علــى .. ) امتیــاز ، توریــد، أشــغال عامــة( المقــاولات الحكومیــة 
فــلا ، وهــي بهــذا تعتبــر الرقابــة حالــة اعتیادیــة تمــارس ضــمن ســلطتها، ســیر الأعمــال

اللهـم إلا فـي حالـة تعسـف الإدارة فـي ممارسـة ، یترتب للمتعاقـد بسـبب ذلـك التعـویض
و تلك السلطة أو ربما تثقل كاهل المتعاقـد معهـا مـن دون أن تصـل معـه حـد التعـدیل أ

.زیادة أعباء المتعاقد الإقتصادیة  والفنیة 
قــد تضــمنت ، الصــادرة عــن وزارة التخطــیط١٩٨٨ونلاحــظ أن شــروط المقاولــة لعــام 

وطریقـة ، عدد من النصوص تتعلق بكیفیة الرقابة على  تنفیذ العقد من الناحیـة الفنیـة
یـة سـلطة واحـة فـي وفي جمیع الأحوال فإن للجهة الإدار ، الخ.. ومدة تنفیذه ، العمل

على الرغم من أن هذه السلطة رغم اتسـاعها الا أنهـا ضـمن ، الرقابة على تنفیذ العقد
وألا تعــرض تصــرفها للطعــن ، حــدود القــانون لا یمكــن تخطیــه بــأي حــال مــن الأحــوال

، إذا كـان مـن شـأن إجـراء )٢٣(مما یمنح المتعاقد حـق المطالبـة بـالتعویض ، بالتعسف
كمــا لــو أصــدرت الإدارة قــراراً بــإحلال ، ضــر بالمتعاقــد ضــرراً جســیماً الإدارة هــذا قــد أ

، مـــواد تختلـــف عـــن المواصـــفات المطلوبـــة فهـــي فـــي هـــذا قـــد عـــدلت بمواصـــفات العقـــد
وحینما تحثه على الإسراع بالعمل ضمن المدة المتفـق علیهـا تكـون فـي هـذه الحالـة قـد 

یـــادة ســـاعات العمـــل بغیـــة انجـــاز بینمـــا إذا أصـــدرت قـــراراً تطالبـــه بز ، مارســـت رقابتهـــا
.المشروع قبل المدةالمتفق علیها فهي في هذه قد عدلت في مدة تنفیذ العقد 

هـــو فـــي أن المتعاقـــد ، وتتجلـــى أهمیـــة التمییـــز بـــین تعـــدیل العقـــد والرقابـــة علیـــه
ولا ، یســتحق التعــویض الكامــل مــن الإدارة فیمــا إذا أفضــى تصــرفها الــى تعــدیل العقــد

وقـد تعمـل .... المتعاقد أیة تعویضـات عمـا تقـوم بـه الإدارة مـن رقابـة وتوجیـه یستحق 
ــــ  [ الإدارة باســـتخدام وســـیلة الرقابـــة المؤدیـــة الـــى تعـــدیل العقـــد وتســـمى هـــذه الوســـیلة ب

.وما بعدها ١٦٧المصدر السابق ص/ إبراهیم طه الفیاض،   العقود الإداریة -)٢٢(
١٩٨٩/ مطبعـة التعلـیم العـام فـي الموصـل / العقـود الإداریـة / محمود خلـف الجبـوري . د)٢٣(-

.١٩١ص



وغایتها من ذلك التخلص من مطالبة المتعاقد بـالتعویض )] المغطى ( التعدیل المقنع 
.یه الإدارة بهذه الوسیلة كحق قد ینهض به في كل تعدیل تجر 

إلا إذا ، لا یحكـم بهـا القاضـي، من المعلوم أن التعـویض عكـس غرامـات المالیـة
كمـــا أن التعـــویض یقـــدر وفقـــاً ، كمـــا هـــو الشـــأن فـــي القـــانون الخـــاص، ثبـــت الضـــرر

مـــع مراعـــاة الأخطـــاء التبادلیـــة لكـــل مـــن ، الـــذي یتحملـــه المتعاقـــد، لجســـامة الضـــرر
فــإن بعــض ، أمــا فیمــا یتعلــق یكیفیــة تقــدیر التعــویض. الطــرفین وفقــاً للقواعــد المدنیــة

علـى أن ینـازع المتعاقـد فـي ، الدول ومنها فرنسا سمحت للإدارة بأن تحدده هي مقدماً 
عن استخدام هـذا وللإدارة كما ذكرنا أن تعدل ، هذا التقدیر أمام القضاء إذا شاء ذلك

وتتــرك تقــدیر التعــویض للقضــاء عنــد عــدم التوصــل مــع المتعاقــد علــى تســویة ، الحــق
.ودیة بهذا الشأن 

ومن المفید القـول بـأن التشـریع الفرنسـي یسـمح لـلإدارة فـي كثیـر مـن الحـالات بـأن 
وفــي مصــر لا یوجــد . تلجــأ الــى تحصــیل قیمــة أوامــر بالــدفع تصــدرها بإرادتهــا المنفــردة

)٢٤(.نص یتیح للإدارة سلطة التعویض جراء التعدیل إنما منوط بالقضاء الإداري

. ٥١١–٥١٠المصدر السابق،   ص : سلیمان محمد الطماوي . د-)٢٤(



المطلب الرابع
تعدیل العقد وقكرة تحول العقد

باتـــت الأنظمـــة القانونیـــة علـــى اختلافهـــا تأخـــذ بفكـــرة تحـــول العقـــد حفاظـــا علـــى ثبـــات 
اتخـــــاذ واســــتمرار التعامــــل القـــــانوني فبــــدلاً مـــــن أن نقــــر بـــــبطلان العقــــد ونعمـــــل علــــى

الاجــــراءات القانونیــــة المقتضــــیة فــــي مثــــل هــــذه الأحــــوال تســــلك الإدارة هــــذه المســــالك 
)٢٥(.بتحویل العقد بعد أن تتوافر فیه عناصر عقد متكاملة من جدید 

إذا كـــان (( مـــن بـــالأتي ) ١٤٠( وقـــد عـــرف القـــانون المـــدني تحـــول العقـــد فـــي المـــادة 
ن العقد یكون صحیحاً باعتبـار العقـد الـذي العقد باطلاً وتوفرت فیه أركان عقد آخر فإ

)).توفرت أركانه إذا تبین ان المتعاقدین كانت نیتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد 
ومـن هنــا تظهـر أهمیــة التمییــز بـین تحــول العقـد والتعــدیل فــي أن تحـول العقــد علــى 

باعتبــار ان ارداة ، وفــق المــنهج الــذي عرضــناه لا یســتحق أي تعویضــات نتیجــة ذلــك
وبمقتضــاه ســیكون هنــاك حقــوق والتزامــات ، الطــرفین انصــرفت الــى احــداث هــذا الأثــر

فــي حــین یبقــى العقــد علــى حالــه .. قــد نشــأت بینهمــا بموجــب العقــد الجدیــد دون غیــره 
عنـــد اجـــراء التعـــدیل ســـواء بالزیـــادة او بالنقصـــان الـــذي تقتضـــیها متطلبـــات احتیاجـــات 

الي یرتــب للمتعاقــد حــق بــالتعویض یفرضــه واقــع التعــدیل ولاتملــك وبالتــ. المرفــق العــام
)٢٦(.الادارة التراجع عنه بایة طریقة 

على الرغم من یرى خلاف الـرأي المتقـدم باعتبـار أن تحـول العقـد فـي الصـورة المتقـدم 
ونحن لا نرى ذلك لان المتعاقـد الـذي ترتبـت ..... ذكرها في الحقیقة تعد تعدیلا للعقد 

عبــاء مالیــة بســبب التعــدیل یحصــل علــى اســتحقاق التعــویض النــاتج عــن فعــل علیــه أ

:انظر كل من -)٢٥(
تحــول العقــد فــي ضــوء متطلبــات التحــول الإشــتراكي،   رســالة : صــاحب الفــتلاوي . د-

.٣٦٠ص/ ١٩٨٦دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد كلیة القانون،   
أثــر العوامــل الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي العقــد،   مجلــة : عبــدالمنعم فــرج الصــده . د-

. ٦٩،  ص١٩٦٩الحلقة الدراسیة الثالثة،   بغداد،   القانون والعلوم السیاسیة،   
ممـا لا یفوتنــا الـذكر بــأن علـى الإدارة أن تفتــرض حسـن النیــة باعتیبـار أن المتعاقــد معــاون -)٢٦(

. في تنفیذ برامجها والعمل معها على تسییر المرفق العام بانتظام واطراد



في حین أن أمر الإدارة الذي ینصـرف الـى احـداث تغییـر جـوهري علـى ...... الإدارة 
ممـا یرتـب ذلـك التـزام الإدارة الإجبـاري علـى الأخـذ بفكـرة ، العقد یعد بمثابة عقد جدید

نوني ولا تتعــــرض لموقــــف قــــانوني أمــــام تحــــول العقــــد حفاظــــاً علــــى ثبــــات موقفهــــا القــــا
. القضاء



المبحث الرابع
عناصر حق التعدیل

كمــا قلنــا مــن قبــل أن قبــول فكــرة بــأن الإدارة تملــك القــدرة القانونیــة علــى التعــدیل للعقــد 
تملیهــــا متطلبــــات احتیــــاج المرفــــق ، وبإرادتهــــا المنفــــردة فــــي التزامــــات المتعاقــــد معهــــا

ذي تفرض فیه الإدارة التزامـات جدیـدة بالزیـادة او النقصـان لانتظام سیره على النحو ال
مـــن شـــأنها حصـــول تغییـــر فـــي ظـــروف العقـــد وملابســـاته وطـــرق تنفیـــذه تثقـــل الأعبـــاء 

وبالتالي لا سبیل أمامـه إلا الانصـیاع والتعـاون معهـا والوفـاء بحاجـة ، المالیة للمتعاقد
لواقـــع أن القـــدرة القانونیـــة وا.. المرفـــق وهـــي بهـــذا تعـــد ســـلطة لهـــا خطورتهـــا دون شـــك 

لسلطة التعدیل لا نجد مثیلاً لها في العلاقات التعاقدیة في ظل القـانون الخـاص الـذي 
، یفــرض موافقــة الطــرفین علــى التغییــر أو التعــدیل متمســكاً بقاعــدة شــریعة المتعاقـــدین

إلا أن الإدارة وهــــي تســــلك هــــذا .. ، ولا یفــــرض إجــــراء خــــلاف ذلــــك علــــى الإطــــلاق
حیــث تلجــأ مضــطرة لمهاجمــة قاعــدة الــزام العقــد ، ل فــي عقودهــا نمنحهــا العــذرالســبی

دیدنها فـي ذلـك الحـرص علـى ، لطرفیه في الصمیم الذي یعد جوهر الرابطة التعاقدیة
ســلامة انتظــام عمــل المرفــق لان فكــرة اســتمرار المرفــق العــام تفتــرض مقــدما حصــول 

و الطــابع الرئیســي  لنظــام العقــود تغییــر فــي ظــروف وملابســات وطــرق تنفیــذ العقــد وهــ
)٢٧(.الإداریة 

فقــد وجــدنا مــن المناســب أن نوضــح بــأن القــدرة القانونیــة ، وعلــى أســاس هــذا الفهــم
التـــي تمتلكهـــا الادارة لا تقـــف فـــي مباشـــرتها لتلـــك الســـلطة عنـــد حـــد اصـــدار الاوامـــر 
والنــواهي بــل تمتــد قــدرتها فــي التغییــر لتطــول التزامــات المتعاقــد معهــا فــي عنصــر مــن 

)٢٨(: العناصر الآتیة 

فــــي ٣٠/٤١٩٥٧ا الصــــادر قــــد أبــــرزت محكمــــة القضــــاء الإداري فــــي مصــــر فــــي حكمهــــ-)٢٧(
،   دار ١٩٧٧،   ٢العقــد الإداري،   ط: محمــود حلمــي . ذكــره د.. ق ٧لســنة ٩٨٣القضــیة رقــم

.٧١الفكر العربي،   ص
:للتفاصیل أكثر أنظر كل من -)٢٨(

.٤١٤العقود الغداریة،   المصدر السابق،   ص: سلیمان محمد الطماوي . د
.١٧٥العقود الإداریة،   المصدر السابق،   ص : إبراهیم الفیاض . د



.أو الأشیاء محل العقد كمیة المواد والأعمال: العنصر الأول -١
.وسائل وطرق التنفیذ المتفق علیها : العنصر الثاني -٢
.مدة تنفیذ العقد : العنصر الثالث -٣

فقـــد اتجــه الفقـــه والقضـــاء ، )الســلطة ( مهمــا یكـــن مــن أمـــر هــذه القـــدرة القانونیـــة ... 
و الإنقــاص الإداري الفرنســي والعربــي الیــوم الــى قبــول قیــام الغــدارة بتعــدیل الإلتزامــات أ

. منهـــا وبإرادتهـــا المنفـــردة وبغیـــاب رأي المتعاقـــد علیهـــا بقبـــول التصـــرف او مـــن عدمـــه
واعتبــار ذلــك أمــراً مشــروعاً باعتبارهــا صــاحبة الاختصــاص فــي تنظــیم المرفــق وتحدیــد 

فهــي لا تخــرج علــى العقــد ولا ترتكــب خطــأ ولكنهــا تســتعمل ، قواعــد ســیره واحتیاجاتــه
دون وقــوف الإدارة بشــكل ، أمین حــق المتعاقــد بــالتعویضمــع التأكیــد علــى تــ، حقهــا

ســلبي حیــال التعــویض عنــد المطالبــة بــه بــأي حــال مــن الأحــوال وهــذا هــو حــق فرضــه 
ـــه ـــه او عـــدم الاســـتجابة ل ـــة فـــلا مبـــرر لتجاهل وإلا تعـــرض ، القـــانون واســـتوجبته العدال

مكــن أن یبقــى فــلا بــد ان یـراف ذلــك تغییــر ومـن ثــم لا ی. تصـرفها للطعــن أمــام القضـاء
انمـا مناطهـا . حبیس نصوص العقـد إذا تطلـب الأمـر لتغییـر أو تعـدیل تلـك النصـوص

فهــي لیســت مجــرد مظهــر مــن مظــاهر الســلطة العامــة التــي ، احتیاجــات المرفــق العــام
تتمتـــع بهـــا الادارة فحســـب ولكنهـــا نتیجـــة ملازمـــة لمقتضـــیات عمـــل المرفـــق ومتجاوبـــة 

وممـا لا شـك . لزمها طبیعـة المرفـق واتصـاله بـالأفرادبقصد أداء خدمة تست، لمتطلباته
فیــه أن متطلبــات اجــراء التعــدیل ینبغــي أن یحصــل بعــد إبــرام العقــد اســتجابة لظــروف 

.ولا یوجد كلام بعد ذلك خلاف هذا الواقع ، تبرر ذلك
ـــــم تتغیـــــر ؟ إلا أن الإدارة  ـــــت الظـــــروف ل ـــــف إذا كان ولكـــــن رب ســـــائل یســـــأل كی

فهــل بمقتضــى هــذه المعطیــات أن ، حاجــة المرفــق عنــد ابــرام العقــدأخطــأت فــي تقــدیر 
.الإدارة تمتلك القدرة القانونیة على تعدیل العقد بإرادتها المنفردة ؟ 

أن مـــن المســـلم بـــه الثابـــت أن قاعـــدة ، للإجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل یمكـــن القـــول.... 
غییــر مــن أن شــأنه ان قابلیــة ســیر المرفــق العــام للتغییــر فــي كــل وقــت متــى ثبــت ان الت

.١٨٩العقود الإداریة،   المصدر السابق،   ص: محمود خلف الجبوري . د
رســـــالة : مظـــــاهر ســـــلطة الإدارة فـــــي تنفیـــــذ مقـــــاولات الأشـــــغال العامـــــة : ریـــــاض عبـــــد عـــــیس 

.١٦٦،   ص١٩٧٥ة بغداد كلیة القانون،  ماجستیر،   مقدمة الى جامع



وبالتــالي ســواء أكانــت الإدارة ، یــؤدي الــى تحســین الخدمــة التــي یقــدمها الــى المنتفعــین
مخطئة في تقدیراتها أو غیر مخطئة فإنه یجب أن تمكنها مـن تنطـیم المرفـق بالطریقـة 

لاسـیما ان فكـرة اسـتمرار المرافـق العامـة تفتـرض . التي تؤدي الى تحقق الصـالح العـام
وان ، حـــدوث تغییـــر فـــي العقـــد وملابســـاته وطـــرق تنفیـــذه تبعـــاً لمقتضـــیات ســـرهمقـــدماً 

التعاقد فیها یتم على أساس أن نیة الطرفین انصرفت عند التعاقد الـى ضـرورة الاوفـاء 
)٢٩(.بحاجة المرفق وتحقیق المصلحة العامة 

ومـن ، ولا یفوتنا أن نشـیر إلـى أن المتعاقـد والإدارة ملزمـان بـاحترام نصـوص العقـد
ثم احترام التزامات كل منهما في مواجهـة الطـرف الآخـر وإن سـلطات الإدارة المختلفـة 
المستمدة من هیمنتها على تنظـیم وتسـییر المرافـق العامـة وتحقیـق النفـع العـام لا تعنـي 

ما لا تعني امكان استعمال هـذه السـلطات فـي أي حـین وعلـى ك، هدر حقوق المتعاقد
لــذلك نجــد أن الادارة ملزمــة بــاحترام التزاماتهــا بالعقــد ، نحــو مــا تشــاء دون أي اعتبــار

ومـــن ثـــم عـــدم الخـــروج علـــى نصـــوص العقـــد إلا وفقـــاً للشـــروط التعاقدیـــة أو ، الإداري
.القانونیة التي تجیز هذا الخروج 

ومنهـا كـذلك : (( ... ذهبت محكمة القضاء الاداري المصري في أحد أحكامها الى القـول -)٢٩(
أنه إذا كان من شأن التعـدیل زیـادة أعبـاء المتعاقـد مـع الإدارة إلا أنـه لا یصـح أن تجـاوز الأعبـاء 

فـي أهمیتهــا أو إن تفـوق قیمتهــا أونتائجهـا مــا اتفــق الجدیـدة الحــدود الطبیعیـة المعقولــة فـي نوعهــا و 
علیه أصلاً فـي العقـد بدرجـة كبیـرة أو أن یكـون مـن شـأنها أن تقلـب العقـد رأسـاً علـى عقـب بحیـث 
یصبح المتعاقد وكأنه أمام عرض جدید أو تغیر في موضوع العقـد أو محلـه أو أن تـؤدي الأعبـاء 

یــة أو المالیـة أو الاقتصــادیة وإلا جــاز لــه ان یمتنــع عــن الجدیـدة الــى ارهاقــه وتجــاوز امكانیاتــه الفن
التنفیذ،  بل إن له أن یطلب فسخ العقد تأسیساً على أن التعویض الـذي تلتـزم بـه جهـة الإدارة فـي 
مقابــل حقهــا فــي التعـــدیل،   لا یكفــي لإصــلاح الضـــرر الناشــئ مــن هـــذا التعــدیل فلــه أن یتفـــادى 

)).ا،   وتقدیر ذلك مما یخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري النتائج الخطیرة التي لا قبل له به
الاســــس العامــــة للعقــــود الإداریــــة،   المصــــدر الســــابق،  : ســــلیمان محمــــد الطمــــاوي . نقــــلاً عــــن د

.  ٤٦ص



المبحث الثالث
سة تطبیقیة لقدرة الإدارة القانونیة في التعدیلدرا

لعقود الأشغال العامة والتورید
كمــا أســلفنا مــن قبــل ان القــدرة القانونیــة لــلإدارة فــي تعــدیل بعــض شــروط العقــد الإداري 

السـلطة ( وبطبیعـة الحـال فـإن تلـك القـدرة ، تغطي جمیع العقود ذات الصبغة الإداریة
.اً لمدى صلة العقد بالمرفق العام تتراوح قوتاً وضعفاً تبع) 

ولهــذا مــن المفیــد القــول أن حــق التعــدیل لــلإدارة لا تقتصــر علــى عقــد مــن عقــود 
إنما استأثرنا أن نتناول بعض التطبیقات لتلك السلطة في أهـم العقـود ، الإدارة فحسب

.الإداریة وهي عقود الأشغال العامة والتورید 
ي التعدیل لعقد الأشغال العامة قدرة الإدارة القانونیة ف-١

ـــة بـــین شـــخص مـــن أشـــخاص (( یمكـــن تعریـــف عقـــد الاشـــغال العامـــة بأنـــه  عقـــد مقول
مــن أشــخاص القــانون الخــاص بمقتضــاه یتعهــد ) مقــاول(القــانون العــام وفــرد أو شــركة 

وتحقیقـاً لمصـلحة ، المقاول بالقیام في تنفیذ عمل لحساب هذا الشخص المعنوي العام
)) .ثمن یحدد في العقد عامة مقابل 

یتضــح مــن التعریــف المتقــدم أن عقــد المقاولــة بــین شــخص مــن أشــخاص القــانون 
العـام وشــخص مــن أشــخاص القـانون الخــاص للقیــام بتنفیــذ مقاولـة أشــغال عامــة مقابــل 

ـــــة ، ثمـــــن ـــــغ للمقـــــاول بعـــــد الإحال بموجـــــب قـــــرار ) الإرســـــاء ( وتتبـــــع إجـــــراءات التبلی
دارة تعلمــه بموجــب توقیــع العقــد یحــدد بموجبــه أوضــاع تنفیــذ ، صــادر عــن الإ)٣٠(إداري
وهـــذا القـــرار ملـــزم للمقـــاول تنفیـــذه وذلـــك بـــالتوقیع علیـــه بـــالعلم أو بإحـــدى طـــرق . العقــد

القضــاء الإداري ورقابتــه لأعمــال الإدارة،   : محســن خلیــل .د–لمزیــد مــن التفاصــیل انظــر -)٣٠(
.٣٤،   منشأة المعارف الإسكندریة،  ص١٩٦٢-١٩٦١الجزء الأول،   

القرارات القابلة للإنفصال وعقود الإدارة مجلة مصر المعاصـرة، : عبدالحمید كمال حشیش . د-
.٥٧،   ص١٩٧٦-١٩٧٥-٣٦٣–٣٦٢ع

قــرارات إداریــة تكــون جــزء مــن بنیــان عملیــة قانونیــة : (( تعــرف القــرارات القابلــة للإنفصــال بأنهــا 
تتخــــذ الإدارة عــــدة قــــرارات ممهــــدة لإبــــرام ... صــــاص القضــــاء العــــادي أو الإداري تــــدخل فــــي اخت

)).     العقد



علیـــه تقـــدیم تظلـــم للجهـــة الإداریـــة ، التبلیــغ الأصـــولیة، وفـــي حالـــة الـــرفض لأي ســـبب
المختصــة خـــلال مــدة معقولـــة یبلغهــا رفضـــه ابـــرام العقــد أو یطلـــب فیــه تعـــدیل لـــبعض 

)٣١(.وعند الموافقة یتم التوقیع على العقد . الشروط

، لــــذلك یخضــــع منــــذ أول لحظــــة لتنفیــــذ العقــــد حتــــى نهایتــــه لرقابــــة وتوجیــــه الإدارة
رة القانونیة للتدخل لتعـدیل فـي شـروط العقـد  سـواء أكـان وبهذا فإن للإدارة في هذا القد

وان كـان الغالـب أن تتضـمن عقـود . منصوصا على هذا الحق صراحة في العقد أم لا
الأشغال العامة شروطاً تسلم بحق الإدارة في التعدیل بالزیادة أو بالنقص وتحـدد مـدى 

لأشـغال العامـة لا یمكـن أن ومن ثم فإن المسلم به أن التعدیل في عقد ا، هذا التعدیل
وتظهـــر ســـلطة التعـــدیل كلمـــا زاد اتصـــال الشـــرط ، یتنـــاول الـــثمن بحـــال مـــن الأحـــوال

.بالمرفق العام وبالعكس 
ومــــن المفیــــد القــــول أن الإدارة ینبغــــي وقبــــل إجــــراء التعــــدیل أن تحتــــرم طبیعــــة العقـــــد 

عنــد طلـــب فمـــثلاً ، الأصــلي بحیـــث لا یحــول التعـــدیل للعقــد الأصـــلي الــى عقـــد جدیــد
أعمال جدیدة موضوعها غریبا عن العقـد الأصـلي بحیـث لا تربطهـا بـه هصـلة اطلاقـاً 

.
أو التي یحتاج تنفیذها الى أوضاع جدیدة تختلـف كلیـة عـن تلـك التـي نـص علیهـا فـي 
العقد أو أن تطلب من المتعاقد التزام طریقة جدیدة في التنفیذ غیـر الأول بحیـث تقلـب 

إذا كــان ، أو أن تغیــر مكــان الأعمــال الأصــلیة، صــلیة تمامــاً لــه جمیــع التقــدیرات الأ
وقــد ، مــن شــأن ذلــك إدخــال تعــدیلات أصــلیة علــى شــروط العقــد ولكنهــا لیســت غریبــة

ومثــــال ذلــــك طلــــب مــــد طریــــق مســــافة ، تطلــــب الإدارة مــــن المقــــاول أعمــــال إضــــافیة
.ول وفي كل الأحوال فإن المتعاقد یحصل على التعویض حسب الأص، إضافیة

قدرة الإدارة القانونیة في التعدیل لعقد التورید -٢
إتفـــاق بـــین شـــخص معنـــوي مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام (( یعـــرف عقـــد التوریـــد بأنـــه 

ـــر بمقتضـــاه ) فـــرد أو شـــركة ( وشـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون الخـــاص یتعهـــد الأخی
)).بتورید منقولات لإحدى المرافق العامة مقابل ثمن 

مقدمة لجامعة )) النظام القانوني للإحالة في العقود الإداریة (( انظر رسالتنا في الدكتوراه -)٣١(
.١٩٩٧بغداد كلیة القانون،  



یـتم مـن ....) بضـائع أو سـلع أو مـواد ( یفسر لنا التعریف المتقدم بأن عقد التورید 
خـــلال شـــركة أو فـــرد مـــن القطـــاع الخـــاص بموجبـــه تـــورد مـــواد أو ســـلع لصـــالح احـــدى 

ویمیـز الفقـه الحـدیث فـي نطـاق عقـود التوریـد بـین نـوعین .. ، المرافق العامة لقـاء ثمـن
: هما 
.رید العادیة عقود التو : النوع الأول -أ

.عقود التورید الصناعیة : النوع الثاني -ب

عقــود التوریـد العادیــة بـأن تعـدیل العقــد یرجـع بالأصــل الأول : یتمیـز النـوع الأول .... 
الى شروط العقد ودفاتر الشروط فإذا التزم العقد الصمت فإن الأصل أن یتـرك للمـورد 

ضــعف صــلة عقــود التوریــد العامــة وبســبب.حریــة التوریــد علــى مســؤولیته ) المتعاقــد ( 
بالمرفق العام فإن بعض الفقهاء ینازعون في حق الإدارة فـي تعـدیل كمیـة البضـائع او 

)٣٢(.المواد المتفق على توریدها بالتقص أو بالزیادة 

ومما لا یفوتنا الذكر ان المشرع المصري قد حسم أمره بصدد التعـدیل فحـدد نسـبة 
ویبـدو . حسـب طبیعـة السـلع أو المـواد المـوردة) و النقصان بالزیادة أ% ( ٣٠–١٥

العـــرف وبعـــض التعلیمـــات الصـــادرة مـــن وزارة التخطـــیط قـــد حـــددت ذات النســـبة عنـــد 
.اجراء التعدیل لعقود التورید في العراق 

فـإن الوضـع مختلـف علیـه لأن الإدارة ، أما النوع الثاني لعقـود التوریـد الصـناعیة.... 
د التورید عند ابرام عقودها ذلك لارتباط أغلبهـا بسـیر المرافـق العامـة، لا تتفق مع مجر 

ممـا یـدعوها الــى الإتفـاق مــع المـوردین علـى نوعیــة الصـناعة للمــواد او السـلع لا ســیما 
إذا كانت طبیعة المواد المنوي توریدها ذات طبیعة خاصـة بالصـناعة الحربیـة مـثلاً أو 

.لطب وهكذا تخص علوم الفیزیاء أو الكیمیاء أو ا
التنبیـه إلـى )) تعـدیل عقـود التوریـد الصـناعیة (( الموضـوعومن المفیـد القـول فـي هـذا 

أنه لیس من الضروري أن یقتصر التعدیل في عقد التورید على الكمیة فقط بل ینبغـي 
. وكثیــــر مــــن التفاصــــیل الفنیــــة) المنشــــأ ( التأكیــــد علــــى المواصــــفات و جهــــة الصــــنع 

.٤٩٣السابق،   ص المصدر : سلیمان محمد الطماوي . د: انظر كل من -)٣٢(
.وما بعدها ٧٠العقد الإداري،   المصدر السابق،   ص: محمود حلمي . د



دارة إجـــراء تعـــدیل لعقـــدها النافـــذ بالكمیـــة والمواصـــفات لابـــد أن وبالتـــالي إذا عمـــدت الإ
والشـيء المهـم أن فـي كــلا . یقتـرن عملهـا هـذا بحــق المتعاقـد الحصـول علـى التعــویض

فــإن قــدرة الإدارة القانونیــة فــي التعــدیل ، )عقــود التوریــد العادیــة والصــناعة ( الحــالتین 
لارتبــاط العقــد بنشــاط المرفــق الــذي ثابتــة ومقــررة ســواء نــص العقــد علیهــا أم لــم یــنص

علــــى أن ترعــــى الإدارة المتعاقــــد فــــي التعــــویض المطلــــوب . توجبــــه المصــــلحة العامــــة
)٣٣(.المقابل للتعدیل 

تعــدیل (( .... بــالقول ١١/٤/١٩٦٨حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــي مصــر المــؤرخ فــي -)٣٣(
لشروط العقد تملكـه الإدارة المتعاقـدة علـى أن تعـویض المتعاقـد معهـا عمـا لحقـه مـن ضـرر نتیجـة 

. ٤٩٦المصدر السابق،   ص : سلیمان محمد الطماوي . نقلاً عن د)). هذا التعدیل



المبحث الرابع
موقف الفقه من قدرة الإرادة القانونیة

في تعدیل العقد
لابـد مـن ، العقدبغیة الوقوف على رأي الفقه في مدى قدرة الإدارة القانونیة في تعدیل 

الملاحظـــة أولاً وقبـــل كـــلّ شـــيء إلـــى أن أغلـــب الفقـــه یؤكـــد علـــى وجـــود ســـلطة لـــلإدارة 
والــبعض مــن الفقــه ینكــر ، تمنحهــا القــدرة القانونیــة علــى تعــدیل كافــة العقــود الإداریــة

مــن یعتــرف لهــا بمثــل هــذا الحــق ) اي الفقــه ( ومــنهم ، علــى الإدارة حقهــا فــي التعــدیل
، وعلــى العمــوم فقــد اختلــف الفقــه فــي معرفــة مــدى القــدرة )٣٤(معینــة ولكــن فــي حــدود 

ولكـــي نـــتمكن مـــن عـــرض الـــلآراء الفقهیـــة . القانونیـــة فـــي غصـــدار قـــرار التعـــدیل للعقـــد
)٣٥(: نحاول إیجازها بالشكل الآتي 

اتجه أصحاب هذا الرأي إلى تأیید قدرة الإدارة لتعدیل العقد : الرأي الأول 
حیـــث یؤكـــد ، یعـــد أصـــحاب هـــذا الـــرأي لـــدى الفقـــه العربـــي والفرنســـي هـــو الـــراجح

أصــحاب هــذا الإتجــاه بقــدرة الإدارة القانونیــة مــن القیــام بــإجراء التعــدیل علــى عقودهــا 
ولایمكـــن ، علـــى نحـــو منفـــرد حتـــى وان لـــم یـــنص علـــى ذلـــك شـــرط مـــن شـــروط العقـــد

تحــول بــین الإدارة والتعــدیل الإنفــرادي بالتــالي التمســك بوجــود حقــوق مكتســبة للمتعاقــد 
.للعقد، وهذه القدرة للإدارة تقف في مواجهة مبدأ ثبات العقد في القانون الخاص 

: فاصیل أنظر كل من لمزید من الت-)٣٤(
.٤٥٢محمد سلیمان الطماوي،   المصدر السابق،   ص. د-
.٨٣، ص١٩٧٣مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة : أحمد عثمان عیاد . د-
. ٧١العقد الإداري،   المصدر السابق،  ص: محمود حلمي . د-

: فاصیل راجع المصادر التالیة لمزید من الت... -)٣٥(
.١٧٧العقود الإداریة،   المصدر السابق،   ص: إبراهیم الفیاض . د-
.٧١المصدر السابق،   ص: محمود حلمي . د-

مصطفى كمال وصـفي،   حـول سـلطة الإدارة فـي تعـدیل شـروط العقـد الإداري،   . د-
.١٤٣المصدر السابق،  ص



بصـدد قـدرة الإدارة القانونیـة علـى التعـدیل للعقـد ) هوریـو ( ویذهب الفقیه الفرنسي 
قـــاف التنفیـــذ أو بأنهـــا عملیـــة احتمالیـــة أي أنـــه یمكـــن تعدیلـــه أو إی: (( الإداري أجـــاب 

لقــد أصــبح مــن المقبــول الیــوم حتــى فــي ، )٣٦())تأجیلــه لأســباب تتعلــق بالصــالح العــام 
حالـة ســكوت العقــد فــإن مــن الصــواب الإعتــراف لــلإدارة بهــذه القــدرة فــي إجــراء التعــدیل 

.على العقد بالزیادة أو النقصان أو تحدید أو تقلیص مدة العقد وحتى إلغاؤه
مـــن النظـــام العـــام فـــلا یجـــوز ) بالتعـــدیل ( بـــرت قـــدرة الإدارة هـــذه ولمزیـــد فقـــد اعت

فهـــي موجـــودة علــــى اســـتقلال مــــن . التنـــازل عنهـــا لأي ســــبب ومهمـــا كانـــت الظــــروف
وبالتـــالي فالعقـــد لا ینشـــأها عنـــدما یـــنص علیهـــا ولكـــن یـــنظم شـــروط ، نصـــوص العقـــد
ذلك ینطوي علـى والقول خلاف ، وخصوصاً في حدود آثارها المالیة، استعمالها فقط

.خروج الفهم عن المبادئ التي ترسخت في تطور نظریة العقد الإداري 

اتجه أصحاب هذا الرأي إلى عدم وجود قدرة للإدارة في تعدیل العقد:الرأي الثاني 
هناك من یرى بأن القول بوجـود قـدرة قانونیـة لـلإدارة فـي تعـدیل العقـد بـالإرادة المنفـردة 

كمــا لا یوجــد فــي القضــاء مــن یؤیــد هــذه القــدرة وهنــاك ، الفقــهلأســاس لــه فقــد ابتدعــه
.أحكام تنكر ما یراه الفقه صراحة 

ثلاث أحكام هامة لمجلس الدولة الفرنسیة اعتبرهـا قاطعـة ) لوبیه ( وقد ذكر الفقیه 
، في نفـي وجـود القـدرة القانونیـة لـلإدارة فـي التعـدیل مـن جانـب واحـد فـي العقـد الإداري

ـــــر  ١٩٤١حزیـــــران ١١الحكـــــم الصـــــادر فـــــي (( ذلـــــك أهـــــم هـــــذه الأحكـــــام هـــــي ویعتب
والــذي یقــرر فیــه بأنــه لــیس للســلطة الإداریــة أن تعــدل ) شــوني ( بخصــوص مستشــفى 

والحكمـین الآخــرین ... مـن جانـب واحــد شـروط التوكــل المبـرم مــع المهنـدس المعمــاري 
ة الإدعــاء اللــذان قضــى فیهمــا المجلــس بأنــه لا یمكــن للمصــلح١٩٤٦-١٩٣٦عــامي

بحقهــــا فــــي أن تفــــرض علــــى الملتــــزمین تعــــدیل التعریفــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي عقــــد 
)٣٧())الإلتزام 

.١٢٠-١١٨،  ص١٩٧٦سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري،   : علي الفحام . د-)٣٦(
(37) - Andre de iaubader traite theorigue et partique des, contrats
administratifs 1965 tom l.l.l.p.150.



إلا أن الفقیه المذكور اعتـرف بوجـود قـدرة لـلإدارة للتعـدیل فـي بعـض أنـواع العقـود ... 
وبالتـالي فقــد تنـاقض مــع ، حینمـا یـنص علیــه العقـد)٣٨()) .عقـود الإلتــزام (( الإداریـة 

وحســب مــایرى أصــحاب ، قــدرة لــلإدارة فــي التعــدیل) ســلطة ( رأیــه الأول بعــدم وجــود 
هـذا الـرأي فهـو خـلاف الواقــع العملـي لتنفیـذ العقـود الإداریــة التـي تتطلـب سـیر المرافــق 

.العامة بانتظام 
)٣٩(الذي یمثل الرأي الوسط بین الرأیین سابقین: الرأي الثالث 

یذهب هذا الرأي أو الاتجاه إلى الإعتراف لـلإدارة بسـلطة التعـدیل ویقتصـر ذلـك 
وتبـرر ، إذا حددت شروطها في نصـوص العقـد، على عقود الإلتزام والاشغال العامة

وان جهـة النظـر فـي ذلـك تنطلـق .. هذه السلطة للإدارة الطبیعـة الخاصـة لهـذه العقـود 
وهـذا الـراي ، كمـا هـو الحـال فـي عقـود القـانون الخـاص،من فكرة القوة الملزمة للعقـد

انتهى منذ وقت مبكر إذ أضحى العقد الإداري یمتـاز بالمرونـة وبالقابلیـة علـى التغییـر 
ذلك لأن ثبـات العقـد فـي القـانون المـدني بـات فـي حقیقـة الأمـر لا ، من جانب الإدارة

.یستجیب لمتطلبات التطور في المرافق العامة 
ومن یرى بإمكانیة تجزئة سلطة الإدارة في التعدیل وجعلها مقصورة على الجوانـب 

مـن أیـة سـلطة ) كطرف متعاقد ( فإن هذا یرفع إلى القول بحرمان الإدارة ، التنظیمیة
حیــث أنــه مــادام قــد نــادى ابتـــداءاً ، وهــذا بحــد ذاتــه خـــلاف للواقــع، مــن خــارج العقــد
ي بعـــــض عقودهـــــا فهـــــو اعتـــــرف ضـــــمنیاً بقـــــدرتها علـــــى فـــــ) قـــــدرتها ( بســـــلطة الإدارة 

لــیس فقــط فــي العقــد الإداري وانمــا تنطلــق الــى اعمــال ، اســتخدام ســلطتها متــى تشــاء
.الخ ... أخرى كالضبط الإداري 

: رأینا في ضوء الآراء المتقدم ذكرها الآتي 
ـــة ال ـــى أســـاس أن نی ـــأن التعاقـــد مـــع الإدارة یـــتم عل طـــرفین مـــن المعـــروف ب

ممــا یترتــب ، انصــرفت الــى ضــرورة الوفــاء بحاجــة المرفــق وتجقیــق المصــلحة العامــة

.١٧٩العقود الإداریة،   المصدر السابق،   ص : إبراهیم طه الفیاض . د-)٣٨(
(39) - Jean marie – Auby et Robert ducos ; droit administratif. Dalloz
1973 p.453 .



–وهي صاحبة الإختصاص في تنظیم المرفق وتحدیـد قواعـد سـیره –علیه أن الإدارة 
بــل إن مــن ، تملــك حــق تعــدیل العقــد بمــا یــوائم هــذه الضــرورة ویحقــق تلــك المصــلحة

فـــي طریقــة تنفیـــذه هـــي الطـــابع الرئیســـي لنظـــام المؤكــد أن قـــدرتها فـــي تعـــدیل العقـــد أو 
ونزید بأنها أبرز الخصائص التـي تمیـز نظـان العقـود الإداریـة عـن .. ، العقود الإداریة

ومن ثـم فـإن سـلطة التعـدیل مسـتمدة لا مـن نصـوص العقـد ، سواها من العقود المدنیة
ـــه، فحســـب ـــل مـــن طبیعـــة المرفـــق واتصـــال العقـــد الإداري ب ضـــرورة ممـــا یســـتلزم ، ب

بمـا یحقـق ، الحرص على انتظام سیره ووجوب اسـتدامة تعهـد الادارة لـه واشـرافها علیـه
ومن هنا فإن حق الإدارة إجراء التعدیل على العقـد مـادام هنـاك حاجـة ، الصالح العام

.للمرفق العام من استمرار العقد المتعلقة بالصالح العام 
ي یعتبــر مشــروعاً تنظمــه قواعــد القـــانون وبــالنظر لكــون التعــدیل فــي العقــد الإدار 

حیث یعزى سبب ذلك الى كثرة المشاكل التي یولدها هذا التعدیل بین المتعاقـد ، العام
ومع ذلك فـإن الخدمـة التـي تضـطلع بهـا الإدارة بالتعـاون مـع المتعاقـد تنطلـق . والإدارة

بتقـدیم الخـدمات من الحرص على الوفاء بالتزاماتهما للموفق العام وحسن قیـام الأخیـر
.للجمهور 
ــــد د ــــلإدارة إجــــراء . ویؤی ــــه لا یجــــوز ل ــــه بأن ــــاجي القشــــطیني مــــا ذهبنــــا الی ســــعدون ن

أن یســـتحق أجـــوراً ) المقـــاول ( ولا یحـــق للمتعاقـــد ، التغییـــرات والتعـــدیلات فـــي العمـــل
إلا إذا ، إضـــافیة أو المطالبـــة بالأضـــرار والخســـائر وغیرهـــا المختصـــة بهـــذه التغییـــرات

)٤٠(.المهندس أمراً بأنها إضافیة أصدر

: كعقـــد نمـــوذجي /دراســـة فـــي الشـــروط العامـــة لمقـــاولات أعمـــال الهندســـة المدنیـــة العراقیـــة -)٤٠(
. ٧٠،   ص١٩٧٥مطبعة المعارف،   بغداد 



الفصل الثاني
الأسس القانونیة لقدرة الإدارة لحق التعدیل

یقــیم بعــض الفقــه قــدرة الإدارة فــي تعــدیل العقــد علــى أســاس ینطــوي علــى فكــرة الســلطة 
" تعاقـدیاً " الذي یعتبر امتیاز ، كونها ضابطاً للعقد والمتصلة بالصالح العام، العامة

.متصلاً بالعقد ذاته 
ومن یرى ان قدرة الإدارة في التعدیل یرجع الى امتیـاز التنفیـذ المباشـر فهـو علـى قوتـه 
بحاجـــة الـــى ســـند آخـــر لكـــي یـــتقلص حجـــم التعمـــیم وان مـــن یـــذهب الـــى اعتبـــار هـــذه 

تعـد عـن العقـد، وان السلطة جزء من سلطتها فـي الضـبط الإداري فهـو بهـذه الصـورة یب
الاقــرب الــى الصــواب هــو مــن یقــیم هــذه الســلطة علــى مبــدأ دوام ســیر المرافــق العامــة، 
ــــان قابلیتهــــا للغییــــر حســــب تغییــــر  ــــوم أن خصــــائص المرفــــق العــــام ب حیــــث مــــن المعل

.الحاجات والتطور التقني والتكنلوجي
اریــة فمــن بــاب ومــادام أن هــذه المبــادئ مســتقرة علــى هــذا النحــو فــي العقــود الإد

أولـــى أن تمتلـــك الإدارة مـــاهو أدنـــى مـــن ذلـــك وهـــو تعـــدیل العقـــد وفـــق ضـــوابط قانونیـــة 
)٤١(.معروفة

ولبیــان الأســاس الــذي تســتند إلیــه الإدارة للتعــدیل قــد یعــود علــى نصــوص العقــد إذا 
وقـــد تكـــون النصـــوص القانونیـــة والتعلیمـــات تخـــول الإدارة ، مـــا تضـــمن الـــنص علیهـــا

" مبـــرراً " وكـــذلك المبـــادئ العامـــة فـــي القـــانون الغـــداري تكـــون ســـبباً ، تعـــدیلالقیـــام بال
)٤٢(.لإجراء التعدیل على مضمون العقود الإداریة 

ومهما یكن من الأمر فان محاولـة تأسـیس سـلطة التعـدیل علـى أسـاس واحـد إنمـا 
دئ ومـــا دام أن مبـــا، یخلـــق جـــدلاً حـــول أهمیـــة كـــل منهـــا علـــى انفـــراد مـــن دون جـــدوى

فـإن هــذه المبــادئ هــي الأســس الغالبــة ، القـانون الإداري هیــالتي تحكــم العقــود الإداریــة
)٤٣(.في تبریر سلطة الإدارة في التعدیل ) الأسس الوحیدة(ولیست 

.٢٢٠-٢١٨المصدر السابق،   ص: أحمد عثمان عیاد . د-)٤١(
.٢١٨القانون الإداري العربي،   المصدر السابق،   ص: محمد فؤاد مهنا . د-)٤٢(
.٦٤،   ص١٩٦٣–حق الإدارة في تعدیل عقودها : ثروت بدوي . د-)٤٣(



وننهــي القــول بــأن الإدارة تســتطیع أن تجــري التعــدیل ســواء نــص علیــه فــي العقــد أو لــم 
ـــد ا ـــدأ مرونـــة العق ـــى مب ـــه تأسیســـاً عل ـــة یـــنص علی ـــة لنظری ـــات العقـــد ( لإداري المقابل ثب

وذلــك مــن ، إذ أنهــا مــا هــي الا اســتجابة لمبــدأ قابلیــة المرفــق العــام للتغییــر، )المــدني
دون إخـــلال بجـــوهر بجـــوهر العملیـــة العقدیـــة التـــي تتطلـــب بطبیعـــة الحـــال حســـن النیـــة 

فـــذ التزاماتـــه وان المهـــم فـــي الأمـــر أن المتعاقـــد ین، والثقـــة المتبادلـــة بـــین أطـــراف العقـــد
.على النحو الذي تقتضیه متطلبات المرفق وانتظام سیره 

، وعلـى الــرغم مــن ثبـات القــدرة القانونیــة لـدى الإدارة فــي إجــراء التعـدیل علــى العقــد
ـــع مـــن دوافـــع ، كمـــا أنهـــا لیســـت تقدیریـــة، فإنهـــا لیســـت مطلقـــة وانمـــا هـــي ســـلطة تنب

لأن السـلطة التقدیریـة تعنـي .الإستجابة لمتطلبات المرافق العامة وضرورة ادامـة سـیرها
وبعبـارة أخـرى فـإن القـول ، الحریة الواسعة للإدارة في الابتعـاد مـن التزاماتهـا التعاقدیـة

وقائمــــة بــــأن الإدارة تســــتقل بتقــــدیر ضــــرورات التعــــدیل یعنــــي إعطائهــــا ســــلطة مجــــردة 
ممــا یضــفي علیهــا وســیلة مــن وســائل التقــدیر اســتجابة لوســائل ســیر المرافــق ، بــذاتها

ــــــداً بـــــــ ، العامــــــة بانتظــــــام ــــــدورنا تســــــمیتها اصــــــطلاحاً جدی ــــــة (( وبمق الســــــلطة التقدیری
ولهــذا فـــإن الإدارة تســتقیم مـــع ضــوابط قانونیـــة تبعــاً لإدارتهـــا )) .. المنضــبطة لـــلإدارة 

وألا تكـــــون قـــــد خالفـــــت قواعـــــد ، ب علیهـــــا مراعـــــاة ذلـــــكممـــــا یوجـــــ، نشـــــاط المرفـــــق
.المشروعیة وحق علیها رقابة القضاء وجزاؤه 

واسـتجابة لــذلك فإنـه لطالمــا أن لــدى الإدارة القـدرة القانونیــة فـي التصــرف المنضــبط 
الأمــر الــذي یلــزم فیهــا الإدارة علــى قبــول مــنح المتعاقــد التعــویض ، فــي إجــراء التعــدیل

. المقابل
وعلـــــى وفـــــق التفاصـــــیل التـــــي تـــــم عرضـــــها فـــــإن الحاجـــــة توجـــــب أن نبحـــــث ....... .

: الموضوع بثلاث مباحث كما یلي 
.شروط استعمال الإدارة لحق التعدیل : المبحث الأول -١
.كیفیة تحدید قیمة التعدیل : المبحث الثاني -٢
الحقوق المالیة للمتعاقد جراء التعدیل: المبحث الثالث -٣



المبحث الاول
شروط استعمال الادارة لحق التعدیل

مـــن الثابـــت أن لـــلادارة الســـلطة علـــى اجـــراء التعـــدیلات علـــى العقـــد علـــى النحـــو الـــذي 
یقترن ذلك بمفهوم سیر وانتظام المرفق العام والادارة في ذلك ینبغي ان یخلـو تصـرفها 

ى فــي التعــدیل مــن مخالفــة لقواعــد المشــروعیة فــي تحقیــق رقابــة القضــاء مــن جهــة اخــر 
ممــا یقتضــي معــه أن یكــون لهــذا ، عــدم خلــق خالــة مــن الاربــاك فــي ســیر المرفــق العــام

التصــرف ضــوابط أو شــروط یجــب علــى الادارة مراعاتهــا حــین التعــدیل ومــن اهــم تلــك 
)٤٤(:الشروط هي 

تستجد بعد ابرام العقد ظروف تستدعي اجراء التعدیل على مضمونهأن : أولا
من المعروف ان قیـام الادارة بتعـدیل العقـد هـو اسـتجابة حقیقـة لـدواعي ومقتضـیات 

وبالتـالي هـذا لا یمـنح الحـق المطلـق لـلادارة فـي أسـتخدام التعـدیل ، سیر المرفق العـام
أنمـا یـرتبط تصـرفها بمشـروعیة مـادام یسـتجیب للقواعـد التـي تـنظم ، بمناسبة او بـاخرى

.وتخدم المرافق العامة 
فقــد ، ومــا ینبغــي ایضــاحه ان تغییــر الظــروف لــیس بحــد ذاتهــا شــرطا یمهــد التعــدیل

یكـون ضـرویا حســب مـا یســتجد مـن متغیــرا بقـدر مــا تریـد الادارة الادلــة مـن مواصــفات 
أو ، وبالتـالي یـنعكس ذلـك علـى إحـداث تغییـرا أقتصـادیا علـى العقـد، جدیدة على العقـد

التعــدیل لإخــلال ذلــك بمشــروعیة العمــل ممــا لایســمح بــه إجــراء، قــد لایكــون ضــروریا
)٤٥(.ما دام لایستجیب لمقتضیات سیر المرافق العامة ، المطلوب

ومــن أجــل هــذا تختلــف ســلطة التعــدیل مــن عقــد الــى اخــر حســب طبیعتــه وظروفــه 
فـــنلاحظ مـــثلا ان الادارة كونهـــا صـــاحبة عمـــل تمـــارس دائمـــا ســـلطة ، التـــي ینفـــذ فیهـــا

. ١٩٨٨مــــن تعلیمــــات تنفیــــذ ومتابعــــة مشــــاریع خطــــط التنمیــــة القومیــــة لعــــام ) ١٠(المــــادة ) )٤٤(
.الصادرة عن وزارة التخطیط 

مجلـة العلـوم . التطـویر الحـدیث للمبـادئ العامـة للعقـود الاداریـة: الحمید كمال حشیش عبد ) )٤٥(
.وما بعدها ١٠٤ص ، ١٩٦٢س ، ٢ع ، الاداریة 

الصــادرة ١٩٨٨مــن تعلیمــات تنفیــذ ومتابعــة مشــاریع خطــط التنمیــة القومیــة لعــام ) ١٠(المــادة ) ٣
.                                عن وزارة التخطیط



وذلـــك لتنظـــیم ســـیر ، والـــبعض مـــن عقـــود التوریـــد، ل العامـــةالتعـــدیل فـــي عقـــود الاشـــغا
ومع ذلك فإن هذا الإجراء أي التعدیل قـد ترافقـه ظـروف یتـاثر ویـؤثر ،  المرافق العامة

وعلــى هــذا الأســاس یمكــن حصــر عــدد مــن الحــالات التــي تحقــق لــلإدارة فرصــة ، فیهــا
)٤٦(،  إجراء التعدیل نوجزها على النحو الاتي

قـــد یفضـــي الـــى تـــاخیر فـــي العمـــل او الاضـــرار بـــالمرافق مـــن عـــدم تعـــدیل العقـــد-١
.الناحیة الأقتصادیة والفنیة 

إعمـال المقاولـة التـي ) العقـد( عدم تعدیل العقد قد یؤدي الى عدم الاسـتفادة مـن -٢
.أنجزت أو ما نفذ من التورید 

، إذا لــم یترتــب علــى تعــدیل العقــد تبــدیل اساســي فــي الخــدمات أو المــواد المــوردة-٣
.وبالتالي تتاثر اعمال المشروع او العمل 

.إذا كان تعدیل العقد یؤدي الى توفیر مبالغ كبیرة للإدارة -٤
ومـــن الجــــدیر بالإشــــارة إلــــى أن عقــــود التوریـــد ذات المــــدد الطویلــــة یكــــون تغیــــر ..... 

التــي تســعى علــى الــدوام الحصــول علــى ، الظــروف فیهــا أكثــر مــن غیرهــا بیــد الإدارة
وفــي أحیــان كثیــرة ، هادفــة ســیر منــتظم للمرفــق العــام، شــغال أفضــلســلع وخــدمات وأ

ولــــذلك فـــان حجــــم ، وبســـبب تغیـــر ظــــروف المرفـــق تعمـــد الإدارة الــــى اجـــراء التعـــدیل
الأمـر الـذي ، التعدیل یختلـف مـن عقـد إلـى آخـر حسـب مقتضـیاة تنظـیم المرفـق العـام

)٤٧(.التي یستحقها یستحق من الإدارة أن تولي موضوع التعدیل الأهمیة القصوى 

ففي عقود الأشغال مثلاً نجد أن تعلیمات تنفیذ ومتابعة مشـاریع خطـط التنمیـة القومیـة 
: قد حددت التعدیلات بالآتي ، من المادة العاشرة) ٢( في الفقرة ١٩٨٨لعام 
 زیادة أو نقصان الكمیة لأي عمل من الأعمال.
 حذف أي جزء من العمل.
صنف أي عمل من الأعمال تبدیل صفة أو نوعیة أو.
 تبدیل المناسیب والإستقامات والموضع والأبعاد لأي قسم من الأعمال.
 تنفیذ العمل الإضافي من أي نوع ضروري لإكمال الأعمال.

.وما بعدها ١٥٨المصدر السابق،   ص: مصطفى كمال وصفي . د-)٤٧(



:أن تراعي الإدارة في تعدیل العقد الإجراءات المقررة قانوناً : ثانیاً 
تعــد قواعـــد الإختصـــاص فــي ممارســـة العمـــل الإداري مــن النظـــام العـــام لا یجـــوز 

فــلا یجــوز لجهــة أخــرى ، لــذلك عنــدما تتعاقــد جهــة مــا ضــمن صــلاحیاتها، مخالفتهــا
إجراء تعـدیل لاحـق علـى ذلـك العقـد حتـى ولـو أن ذلـك یتعلـق بـأمر مـن شـؤونها مـا لـم 

فتمـارس بمقتضـى هـذا التفـویض ، ختصـةیفوض الیها ذلك من قبل الجهة الإداریة الم
( ولكــن قــد یقــف التعــدیل حــائلاً فیــؤثر فــي العقــد بحجــة )٤٨(.إجــراء التعــدیل المطلــوب 

.في القانون المدني ) مبدأ العقد شریعة المتعاقدین 
فــالوزیر فــي هــذا المجــال یمتلــك مــن الصــلاحیات والســلطات علــى مرؤوســیة ممــا 

قــدرة علــى إجــراء التعــدیل علــى العقــد بمناســبة أو بــأخرى یمنحــه القــانون والتعلیمــات ال
بمعنــى آخــر بــأن الــوزیر المخــتص یكــون لــه الحــق فــي إجــراء ، حســب طبیعــة الحــال

تعدیل على عقد قائم كان قد أبرم من قبـل أحـد المـدراء العـامین ضـمن مسـؤولیاته،فهو 
على العقـد أومـن بذلك یستخدم سلطة الرقابة والتوجیه والتعدیل سواء على نحو مباشر 

.خلال إصداره للتعلیمات أو الاوامر العامة التي من شأنها أن تقضي على التعدیل 
عــدم جــواز أن یفضــي التعــدیل علــى العقــد أیــة تغییــرات جوهریــة علــى طبیعــة :ثالثــاً 
)٤٩(.العقد

ینبغي على الإدارة وقبـل كـل شـيء أن تراعـي الدقـة لمعرفـة مـاذا تریـد مـن التعـدیل 
فـــإذا ، لنحـــر الـــذي لا یفضـــي ذلـــك التعـــدیل الــدخول فـــي موضـــوع جدیـــد للتعاقـــدعلــى ا

ماحصل فإن الأمر یلزم الإدارة إبلاغ المتعاقد معها على إجراء التعـدیل المطلـوب مـع 
ومتـى ، )التعاقـد مـن جدیـد ( و ) تعدیل العقد ( الأخذ بالحسبان الحدود الفاصلة بین 

فـإن الأولـى لهـا وبواقعیـة الإعتــراف ، مـا تحصـل لـلإدارة أنهـا أمـام عناصـر عقـد جدیـد
وهــذا مــا یستحســن عملــه فــي مثــل ، بــذلك وســلك الطریــق المــؤدي الــى العقــد بتفاصــیله

مـــع الأخـــذ بنظـــر الموافقـــات التـــي تتطلبهـــا هـــذه الحالـــة لغـــرض انجـــاز ، هـــذه الأحـــوال

.٤٧، ص١٩٧٧أثر التفویض في الإصلاح الإداري،  : محمد عبد الحمید أبو زید . د-)٤٨(
ــــة عــــن أعمالهــــا المشــــرعة،   المصــــدر الســــابق،   : الســــید محمــــد مــــدني . د-)٤٩( مســــؤولیة الدول

.٣٤١ص



التــي لا توقــف الإدارة مــن الســیر بــإجراءات ، لمتعاقــدالعمــل المطلــوب رســمیاً موافقــة ا
.التعدیل مادام هناك حاجة للمرفق بذلك 

أمــا إذا كــان إجــراء الإدارة تعــدیل العقــد یشــترط أخــذ موافقــة المتعاقــد علــى إجرائــه 
لــیس یقــوم بتنفیــذه لــیس ، وكــل مــا یشــترطه القــانون هــو ابــلاغ المتعاقــد بــذلك التعــدیل

.من الحساب ) الرضا ( أن الإدارة في هذا قد أسقطت عنصر ویلاحظ، أكثر
)) تتعاقــــد الإدارة مــــع أحــــد(( ولتوضــــیح هــــذه الفكــــرة نتصــــور علــــى ســــبیل المثــــال 

وبعــد فتــرة مــن الــزمن أي عنــد تنفیــذ العقــد طلبــت الإدارة ، المقــاولین علــى إنشــاء كلیــة
، ))والخـرائط والمواصـفات مـع إبقـاء نفـس التصـمیم ، منه تحویـل الكلیـة إلـى مستشـفى

أمــا إذا تغیــرت المواصــفات ، ففــي مثــل هــذه الأحــوال لا نكــون أمــام حالــة تعــدیل للعقــد
ـــه محـــل العقـــد لأن المواصـــفات  ـــف فی ـــة تعـــدیل جدیـــدة یختل والتصـــمیم نكـــون أمـــام حال

في حین إذا حصل تحویر بسـیط ... والتصمیم تختلف عن تلك اللازمة لإنشاء الكلیة 
ففي هذه الحالة فإن محل العقد لم یتغیـر ، بناء وحجم الغرف وتقسیماتهعلى طبیعة ال

إنمــا ، وبالتــالي لا حاجــة لأخــذ موافقــات لإتمــام عملیــة التعــدیل بكافــة جوانبهــا، كلیــة
. یقتصر الإتفاق مع المقاول على إجراء تلك التعدیلات

)٥٠(لیة للمتعاقد على الإدارة أن لا تتعدى إجراء التعدیل بالمزایا الما:رابعاً 

وهـذا الهـدف ، من المعلوم أن التعاقـد مـع الإدارة یهـدف الـى تحقیـق الـربح المـادي
طلمــــا أنــــه قــــد وضــــع كافــــة ، ممــــا ینبغــــي علــــى الإدارة احترامــــه، بحــــد ذاتــــه مشــــروع

وعلــى هــذا الأســاس فــإن تــرك الإدارة ، امكانیاتــه المادیــة والفنیــة مــن أجــل تنفیــذ العقــد
حرة في إجـراء التعـدیل للعقـد مـن دون مراعـاة هـذه الناحیـة سـوف یفضـي تصـرفها هـذا 

مما یؤثر ذلـك سـلباً علـى أداء ، الى نفور أعداد كبیرة من الراغبین بالتعاقد مع الإدارة
ظــام ســیر ولهــذا فــإن حــرص الإدارة علــى انت، المرافــق العامــة وتعطیــل تقــدیم خــدماتها

المرافــق العــام یتجلــى فــي أحیــان كثیــرة الــى إجــراء التعــدیل لعقودهــا مــن دون أن تمــس 
. المركـــز المـــالي للمتعاقـــد لإبـــل تهـــتم بالجانـــب المـــالي للمتعاقـــد عنـــد اجـــراء أي تعـــدیل

مــع التقیــد التــام بــأن لا تتعســف فــي اســتخدام . وتتصــرف تبعــاً لانتظــام مرافقهــا العامــة

(50) - Suroit Badoui ; Le fait du price dans Les contrats administratifs.
Paris. 1955. P .123.



وهــي الحاجــة الفعلیــة لحســن ســیر . الهــدف مــن وراء التعــدیلســلطتها ولا تنحــرف عــن
وعنــــد لجوءهــــا الــــى ذلــــك یتعــــرض تصــــرفها الــــى الطعــــن مــــن قبــــل المتعاقــــد ، المرفـــق

)٥١(.للمطالبة بحقوقه المالیة التي ترتبت جراء التعدیل 

كمــا أنهــا لیســت ، وأخیــراً فــإن ســلطة الإدارة فــي تعــدیل العقــد الإداري لیســت مطلقــة
وإنما تنبع من دوافع الإستجابة لمتطلبات المرافـق العامـة وإدامـة سـیرها، لأن ، یةتقدیر 

، السلطة التقدیریة لا تعنـي الحریـة الواسـعة لـلإدارة فـي الهـروب مـن التزامـات التعاقدیـة
وبالتـــالي نـــرى إن اســـتقلال الإدارة بتقـــدیر ضـــرورات التعـــدیل للعقـــد مـــن عدمـــه یعنــــي 

ولــیس مــن وســائل ســیر ، لة مــن وســائل التقــدیر فحســبإعطائهــا ســلطة التعــدیل وســی
الأمــــر الــــذي یكــــون التعــــدیل موافقــــاً لمتطلبــــات عمــــل المرافــــق ، انتظــــام المرفــــق العــــام

)٥٢(.العامة

دراً مــن الســلطة الإداریــة عنــد اجــراء التعــدیل للعقــد ینبغــي أن یكــون صــا: خامســاً 
المختصة

ــــــــق تصــــــــرفاتها  ــــــــد ممارســــــــة العمــــــــل الإداري یقتضــــــــي أن یواف ــــــــوم عن إن مــــــــن المعل
واختصاصاتها للمشروعیة وبالتالي فان قواعد الإختصاص تعـد مـن النظـام العـام التـي 

ممــا ینبغــي ، لا یجــوز مخالفتهــا بــأي حــال مــن الأحــوال وألا تعــرض تصــرفها للــبطلان
فعنـــدما تخـــتص ، لـــى مـــن یخالفهـــاعلـــى الإدارة الانصـــیاع لهـــا وعـــدم جـــواز الاتفـــاق ع

الجهــة الإداریــة بالتعاقــد فــلا یجــوز لجهــة إداریــة أخــرى إجــراء تعــدیل علــى العقــد لأي 
مــا لــم تفــوض مــن الجهــة المختصــة بممارســة اختصاصــها لتــتمكن تلــك الجهــة ، ســبب

فــنلاحظ أن مــن ، مـن مــد ســلطتها بمقتضــى هــذا التفــویض لإجـراء التعــدیل علــى العقــد
مخـــتص القیـــام بـــاي تعـــدیلات علـــى العقـــد كـــون الموضـــوع ینعقـــد ضـــمن حـــق الـــوزیر ال

فــلا یعــد ، صــلاحیاته القانونیــة لا ســیما وأن العقــد موضــوع التعــدیل مــن أعمــال وزارتــه
تصرفه هذا خارج نطاق اختصاصـاته بـل نزیـد علـى ذلـك بأنـه مـن صـلاحیاته المراقبـة 

وأن ، ل مـــدرائها العـــامینوالإشـــراف علـــى كافـــة العقـــود التـــي تبرمهـــا الـــوزارة مـــن خـــلا
لأن ، فیجــري التعــدیل علــى هــذا الأســاس، بالإمكــان الحلــول محــل الإدارات المتعاقــدة

.وما بعدها ١٣٦،   ص١٩٧٧مبادئ القانون الإداري،   ط: ثروت بدوي . د)٥١(-
.١١٥نظریة التنفیذ المباشر،   المصدر السابق،   ص: محمد كامل لیله . د)٥٢(-



وبمــا أن القــانون قــد خولــه صــلاحیات تخــص ، الحلــول لا یكــون إلا بمقتضــى القــانون
. وزارته فیمكنه التصرف القانوني تبعاً لذلك



المبحث الثاني
)٥٣(تحدید قیمة التعدیلكیفیة 

على الإدارة وقبل كل شيء أن تلتفت الى الى الحقوق المالیة للمتعاقـد عنـد أي تعـدیل 
ومـــا علیهـــا الا احترامهـــا والتقیـــد بهـــا كونهـــا أحـــد ، لعقودهـــا وهـــذا حـــق فرضـــه القـــانون

وعلـــى هــذا الأســـاس یمكـــن أن یثـــار ، المزایــا التـــي یتمتـــع بهـــا المتعاقــد مقابـــل التعـــدیل
عن القیمة التقدیریة لمبدأ عدم المساس بالمزایا المالیة للمتعاقد جراء التعدیل ؤل تسا

وللإجابة على هذا التسؤل لا بد من الإشارة الـى أن هنـاك نوعـان مـن التعـدیلات .... 
:  على العقد هما 

)٥٤(:التعدیل المباشر : النوع الاول 

التعــدیل علـــى العقــد بمـــا یتطلبــه إحتیـــاج وهــذا النـــوع ینصــرف الـــى قیــام الادارة بـــإجراء 
المرفق العام له بالزیادة أو یقتضي الحال انقاص الالتزام لكمیـات الاعمـال او الأشـیاء 

أو قد ینصرف التعدیل أو التغییر لیطول وسـائل تنفیـذ العقـد أو ، أو المواد محل العقد
. مدة التنفیذ

)٥٥(:التعدیل بالنتیجة : النوع الثاني 

ثل هذا التعدیل كإجراء لمشكلة قانونیة تعـرض الیهـا المتعاقـد سـواء بزیـادة أو یحصل م
لــم ، انقــاص التزاماتــه التعاقدیــة جــراء حصــول ظــروف طارئــة كارتفــاع الأســعار مــثلاً 

أو قیـام الإدارة أو السـلطة الإداریـة ، یكن في حسبان المتعاقد توقیعـه أثنـاء ابـرام العقـد
بعمــل ( وهـذا مــا یســمى ، قــد لأیــة أسـباب فنیــة أو مالیــةوذلــك بتغییــر سـعر الع، بفعـل

وكنتیجة لـذلك لابـد أن یـؤمن التـوازن المـالي للعقـد كحـل یضـمن اسـتمرار ) ... الأمیر 
فقیـام الإدارة ، سیر منتظم للمرفـق العـام و لا نـذهب بعیـداً عـن الحـال المعروضـة آنفـاً 

.٢٤٧،   ص١،   ج١٩٦٩مبادئ القانون الإداري،  ط : محمد كامل لیله-)٥٣(
مــن تعلیمــات تنفیــذ مشــاریع خطــط التنمیــة القومیــة،   المصــدر ) ٦( المــادة العاشــرة فقــرة -)٥٤(

.السابق 
مــن تعلیمــات تنفیــذ مشــاریع خطــط التنمیــة القومیــة،   المصــدر ) ٧( المــادة العاشــرة فقــرة-)٥٥(

.السابق



ذلـك ، تهـا المنفـردة أمـراً غیـر جـائزبإجراء التعدیل على العقد مـن الناحیـة الفنیـة وبإراد
الا أن القــانون قـــد أتـــاح ، لمــا فیـــه مـــن تفاصــیل لابـــد أن یقتـــرن ذلــك بموافقـــة المتعاقـــد

فیمــا لــو اقتــرن تصــرفها بــإجراءات نوجزهــا علــى ، لــلإدارة الفرصــة للقیــام بهــذه المهمــة
: النحو الآتي 

لـى نحـو مشـروع أن لكي یكون تصرف الإدارة في التعدیل من الناحیـة الفنیـة ع-١
الأســـــــعار والكمیـــــــات ( لا یكـــــــون بمثابـــــــة تفاصـــــــیل لعقـــــــد جدیـــــــد مـــــــن حیـــــــث 

) .والمواصفات
مــع اقتــران ، أن یرافــق التعــدیل علــى وفــق مــا تقــدم تغییــر فــي ثمــن ســعر العقــد-٢

.ذلك مع التعلیمات والضوابط الحسابیة 
ــــى تســــعیرة الأعمــــال-٣ ــــد اجــــراء التعــــدیل عل ، یلاحــــظ فــــي أعمــــال المقــــاولات عن

یســــتلزم أن یكــــون ذلــــك وفقــــاً لأحكــــام وشــــروط تعلیمــــات تنفیــــذ مشــــاریع خطــــط 
وفي حالة إضافة فقرات جدیدة فإن تلـك التعلیمـات تشـیر الـى اعتمـاد ، التنمیة

ــــة  أســــعار الســــوق الســــائدة أساســــاً لتســــعیرها مضــــافاً الیهــــا المصــــاریف الإداری
)٥٦(.والأرباح

مــــن شــــروط ) ١( الفقــــرة ) ٥٢( المــــادة وكمبــــدأ عــــام فیمــــا تقــــدم ذكــــره نجــــد أن ... 
قــد بینــت كیفیــة احتســاب التغییــرات ، ١٩٨٨المقاولــة لأعمــال الهندســة المدنیــة لســنة 

قـــد منحـــت المهنـــدس صـــلاحیة ، فـــنلاحظ أن المـــادة مـــارة الـــذكر.. لجـــدول الكمیـــات 
. تحدید المبلغ الذي یتوجب إضـافته أو انقاصـه مـن أعمـال نفـذت أو حـذفت بـأمر منـه

حیث قد منح المهندس بموجب هذه المـادة سـلطة تقدیریـة ، یدعونا الى الملاحظةمما
كمـا أن ، وبإرادة منفرة في تحدید المبلغ الذي یرى إضافته أو حذفه مـن مبلـغ المقاولـة

ــدینا ملاحظــة أخــرى علــى الفقــرة  إن المهنــدس قــد مــسّ فــي ، مــن ذات المــادة) ٢( ل
أمـا التغییـرات التـي ، دول الكمیـات المسـعّر أصـلاً التعدیل احتساب قیمـة التغییـرات لجـ

تتعلق بأعمال لا توجد لها فقرات مشابهة أو مقاربة في جدول الكمیات المسـعّر أو أن 

مــــن تعلیمــــات تنفیــــذ مشــــاریع خطــــط التنمیــــة،   المصــــدر ) ٧، ٦( شــــرة الفقــــرة المـــادة العا-)٥٦(
. السابق



فإننــا نقــف بمقتضــى ، المــواد المطلــوب توریــدها جــزءا منهــا بــدائل متشــابهة أو مقاربــة
: ذلك أمام حالتین 

ي حالة عـدم وجـود فقـرات مشـابهة أو مقاربـة یجري التعدیل للعقد ف: الحالة الأولى 
مثبتة في جدول كمیات العقد 

حیــث نحــن أمــام ، یختلــف عقــد التوریــد عــن ســواه مــن العقــود:فــي عقــود التوریــد -أ
وحـددت الأسـعار بشـكل )٥٧(-وهي إجراءات المناقصـة –اجراءات قد اتخذت مسبقاً 

نهـــائي وابـــرام العقـــد علـــى أساســـها ففـــي حالـــة التعـــدیل بطلـــب مـــواد نكـــون أمـــام موقـــف 
إذ ینبغــــي أن یلاحــــظ أولاً وقبــــل كــــل شــــيء أن المــــواد ، قــــانوني یســــتوجب الإلتــــزام بــــه

المطلوبة غیر موجودة فـي فقـرات مشـابهة أو مقاربـة مـن مفـردات مـواد العقـد ففـي هـذه 
مر الاتفاق مع المجهز على أسعار جدیدة مـع اقتـران تصـرف الإدارة الحالة یتطلب الأ

والا اعتبــر هــذا التعــدیل غیــر ، هــذا بموافقــة المراجــع ذات الاختصــاص والصــلاحیات
ــــاً للإجــــراءات  ــــالي فإنهــــا أي الإدارة تواجــــه الطعــــن بتصــــرفها وفق ــــانون وبالت موافــــق للق

وعنــد عــدم رغبــة المجهــز لأي ســبب .فیمــا لــو لــم یســتحب اداریــاً ، الإداریــة والقضــائیة
بمناقصة جدیـدة ) اي تلك المواد ( یتم الإعلان عنها ، استمرار تنفیذ مفردات التعدیل

او دعــوة مباشــرة لغــرض اتمــام عملیــة التوریــد وبالتــالي لا یســأل المجهــز الــذي رفــض 
نلاحــظ أن القضــاء المصــري وفــي حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا. التعــدیل بــأي إجــراء

حیـــث نــــص العقـــد علـــى توریــــد (( .....بهـــذا الصــــدد قولهـــا ، ١٩٦٨-٦-١١بتـــاریخ 
فقالـت ، ولكن الإدارة طالبت بتوریدها مذبوحة ومنزوعـة الأحشـاء، دجاج وأرانب حیة

المحكمـــة إن هـــذا الـــذي طلبتـــه الإدارة المتعاقـــدة علـــى أن تعـــوض المتعاقـــد معهـــا عمـــا 
)٥٨()) لحقه من ضرر نتیجة هذا التعدیل 

عنــد حصــول تغییــرات فــي الأعمــال المطلــوب تنفیــذها :عقــد الاشــغال العامــة -ب
( لأحد عقود الأشغال العامة بإضافة أعمال أو بإنقـاص إلتـزام یتوجـب علـى المهنـدس 

أن یتوصل مع المقاول الى اتفاق علـى الاسـعار للفقـرات المشـابهة أو ) إدارة المشروع 

))النظـام القـانوني للإحالـة فـي العقـود الإداریـة (( للمزید رسالتنا في الـدكتوراه الموسـومة بــ -)٥٧(
.كلیة القانون / مقدمة الى جامعة بغداد ١٩٩٧

. ٤٩٦ص. قالمصدر الساب: سلمان محمد الطماوي . د-)٥٨(



. یــة بموجــب ملحــق للعقــد یقتــرن بموافقــة المرجــعوتــتم العمل، المقاربــة لجــدول الكمیــات
أما إذا لم یحصل اتفاق على الأسعار مع المقـاول بسـبب تغییـر الأسـعار فـي الأسـواق 

فـإن ، المحلیة من جانـب ومـن جانـب آخـر لا یوجـد هنالـك فقـرات متشـابهة أو متقاربـة
فیـه تحفظـه علـى المقـاول أن یثبـت اعتراضـه بإشـعار تحریـري یوجهـه الـى الإدارة یبـین 

. )٥٩(ومطالبته بزیادة الأسعار على أن لا یتوقف عن العمل 
ویلاحـظ أن التعلیمـات التـي تقضـي بعـدم التوقــف عـن العمـل هـي ضـمانة للمقــاول 

إلا أنهــا مــن جانــب آخــر لــیس مــن المؤكــد أن یمــنح المقــاول ، فــي الاســتمرار بالعمــل
( مطالبــــة بزیــــادة الأســــعار هــــووبــــذلك یكــــون حــــق المقــــاول فــــي ال، الزیــــادة المطلوبــــة

ــــى جــــدول ، )احتمــــالي  ــــادات عل ــــى رفــــض الادارة اي زی ــــة ال ویرجــــع ســــبب الاحتمالی
وبهــــذه المناســــبة یفتــــرض مــــن الإدارة إیقــــاف العمــــل وعــــدم . الأســــعار الخــــاص بالعقــــد

حیـث سـیرتب علیـه أعبـاء التغییـرات وعلـى أسـاس هـذا ، تعریض المقاول لهذا الرفض
التصــرف مــن قبــل الإدارة فــإن المقــاول حتمــاً ومــن بــاب أولــى لاستحصــال حقوقــه أن 

فـلا سـبیل أمامـه الا اللجـوء ، وفـي حالـة الـرفض، یتظلم لدى الإدارة للمطالبة بالزیادة
.الى القاضي الذي یعد الضمانه الوحیدة للمقاول لاسترداد حقوقه

حالة تعدیل للعقد عند وجود مواد أو أعمال مثبتة في جدول العقد : الحالة الثانیة 
عقود التورید : أولاً 

إذا كــان التعــدیل یــنص علــى مــواد وردت لهــا فقــرات مشــابهة أو مقاربــة ضــمن جــدول 
: فینبغي التفصیل على وفق الآتي ....... المواد او الكمیات للعقد 

فعندئـذ تتخـذ اسـعار ، متعلقـاً بجـزاء مـن فقـرة واردة فـي قائمـة المـوادإذا كان التعـدیل -١
المــادة وفقــاً للأســعار التــي ســبق اســتیرادها أو شــراؤها علــى أن یطــرح منهــا أو یضــاف 

أمـا إذا كـان التعـدیل منصـبأً علـى تغییـر ، إلیها فرق الزیادة السنویة التي طرأت علیها
لـــة یـــتم احتســـاب ســـعر تلـــك الفقـــرة أو الفقـــرات ففـــي هـــذه الحا، فقـــرة أو فقـــرات بأكملهـــا

علـى أن تقـوم الإدارة بـإجراء الملائمـة السـعریة والعمـل ، البدیلة بتقـدیم المجهـز أسـعاره

) ٣٥(والمـــادة . مـــن الشــروط العامــة لأعمـــال اهندســة المهنیــة) ٣( الفقــرة ) ٥٣( المــادة -)٥٩(
مــن الشــروط العامــة لأعمــال الهندســة الكهربائیــة والمیكانیكیــة والكیمیاویــة الصــادرة عــن ) ٤(الفقــرة 

. ١٩٨٨وزارة التخطیط،   



ـــى استحصـــال الموافقـــة اللازمـــة ومـــن ثـــم اعـــداد ملحـــق للعقـــد  یتضـــمن التعـــدیل ، عل
. المطلوب

إذا انصب التعدیل على زیادة في الكمیات المطلوبة -٢
الـخ ... أجهـزة ، معـدات، مـواد( ن التعدیل على العقـد بزیـادة فـي الكمیـات إذا كا-أ

المطلوب فیها الـى اجـراء التعـدیل بعـد استحصـال موافقـة المجهـز علـى زیـادة الكمیـة ) 
علــى أن یقتــرن هــذا الإجــراء بمصــادقة الــوزیر المخــتص أو صــاحب ، بــذات الأســعار
ویتطلـــب هـــذا ، وتجـــري الأمـــور الأخـــرى وفقـــاً للســـیاقات المعمـــول بهـــا، الإختصـــاص

العمـل قیــام الإدارة بإعــداد ملحــق للعقـد یتضــمن تلــك الزیــادة والأسـعار التــي تــم الاتفــاق 
. علیها بین الطرفین

إذا كــان التعــدیل ، إجــراء التعــدیل علــى العقــد اذا انصــب علــى طلــب مــواد أخــرى-ب
احتكاریـة فیصـار الـى ) أي المـواد( وانهـا ، وهري للعقدالمطلوب ینطوي على تغییر ج

تقدیم المجهز أسـعاره واجـراء المفاوضـات معـه علـى أسـاس المواصـفات الفنیـة والسـعر 
فیمــا لــو كــان هنالــك توریــد ، مــع الأخــذ بنظــر الإعتبــار الملائمــة الســعریة، المطلــوب

جــوز لــلإدارة إجــراء التعــدیل أمــا إذا لــم تكــن المــادة إحتكاریــة فــلا ی، ســابق لتلــك المــادة
المطلوب إنما تلجأ إلى إعلان مناقصة إنما تلجأ الـى اعـلان مناقصـة جدیـدة أو دعـوة 

ومـن ثمـة السـیر بهـا للتعاقـد ، مباشرة الى المكاتـب والشـركات التجاریـة المسـجلة لـدیها
اللهـم فقـط إذا كانـت المـادة المطلوبـة ذات. على تلـك المـادة أو المـواد حسـب الأصـول

حاجة مستعجلة فیها لها من الأهمیة بمكـان فیتطلـب الأمـر قیـام المجهـز تقـدیم أسـعاره 
، مـــع الأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار الزیـــادة الســـنویة علـــى المـــادة، وإجـــراء الملائمـــة الســـعریة

ومــن ثــم استحصــال موافقــة المراجــع ذات الاختصــاص للموافقــة علــى اســاس العــرض 
. الواحد

)٦٠(:مة عقد الأشغال العا: ثانیا

.٧٠صالمصدر السابق،: سعدون ناجي القشطیني . د-)٦٠(



یمكن إنجازها علـى ، هناك حالتین لإجراء التعدیل على عقد الأشغال العامة
:النحو الآتي 

التعدیل الذي یتعلق بأعمال لا توجد لها فقـرات مشـابهة أو مقاربـة : الحالة الأولى 
.في الجدول المرفق بالعقد 

تطلـب الإدارة منـه ، مقاولـة مـافي الكثیر من الأحیان یحصـل عنـد قیـام المقـاول بتنفیـذ 
اجــراء تعــدیل للعقــد لفقــرات لا توجــد مشــابهة أو مقاربــة فــي جــدول الكمیــات فــي العقــد 

وفـــي حالـــة عـــدم ، فعندئـــذ یـــتم الاتفـــاق مـــع المقـــاول علـــى أســـعار مناســـبة، الأصـــلي
فیحــق لــلإدارة تحدیـــد زیــادة فــي الأســعار لتلــك الفقــرات بالشـــكل ، التوصــل الــى اتفــاق

مـــع أحقیـــة المقـــاول بـــالتحفظ ، من للمقـــاول تنفیـــذ المقاولـــة مـــن دون خســـائرالـــذي یضـــ
وتقـــدیم تظلـــم لـــلإدارة یوضـــح فیـــه بطلـــب الزیـــادة مـــع ضـــرورة عـــدم توقفـــه عـــن العمـــل 

فعند عدم استجابة الإدارة لمطالب المقاول في ، والتنفیذ بالاسعار التي حددتها الإدارة
ة هـو القضـاء الـذي لـه الولایـة فـي الفصـل فإن الضمانة الأكیـد، الحصول على حقوقه

)٦١(.في النزاع 

ــة  ــة الثانی ــرات :الحال ــى أعمــال وردت لهــا فق ــدیل منصــباً عل ــان التع ــة مــا اذا ك حال
:متشابهة أو مقاربة 

بجـزء مـن فقـرة أو فقـرات وارده فـي الجـدول أو بكمیـة أي فقـرة " إذا كان التغییر متعلقـاً 
، وهـــذا الموضـــوع ینطـــوي علـــى أمـــور فنیـــة فـــي بعـــض الأحیـــان، بالزیـــادة أو النقصـــان

وعلـــى هـــذا الأســـاس ، ممـــا یتطلـــب الوقـــوف علـــى أحكـــام القـــانون فیهـــا بصـــورة دقیقـــة
یمكننــــا أن نمــــنح فرصــــة الإطــــلاع علــــى بعــــض المفــــردات كحــــالات تطبیقیــــة لغــــرض 

:القیاس أو العمل بمقتضاها نجوزها على النحو الآتي 
ففــي هــذه ، یتعلــق بجــزء مــن فقــرة فــي جــدول الكمیــات المســعرةإذا كــان التعــدیل -١

علـى أن ، الحالة تتخذ أسعارالمقاولة للفقرة الأصـلیة المطلـوب تعـدیلها أساسـاً للتسـعیرة

س،  دار .بمنازعــات العقــود الإداریـــة. عمــر حلمــي طبیعــة اختصــاص القضــاء الإداري. د-)٦١(
.١٣٩، ص١٩٩٣النهضة العربیة،  



وهـذه المسـألة واضـحة لا )٦٢(.یتم طرح منها أو یضاف إلیها فرق كلفة المواد والعمـل 
لیة مســـعرة فیجـــري احتســـاب قیمـــة تحتـــاج الـــى ذكـــر أمثلـــة لانـــه مـــا دامـــت الفقـــرة الاصـــ

.التعدیلات المنصبة على جزء منها على نحو لا یثیر اي نزاع بین الطرفین 
. إذا كان التعدیل منصباً على تغییر فقرة أو فقرات بأكملها من جـدول الكمیـات-٢

فــي هــذه الحالــة یــتم احتســاب ســعر تلــك الفقــرة أو الفقــرات البدیلــة علــى أســاس الكلفــة 
مـــع الأخـــذ بالإعتبـــار ربـــح وخســـارة المقاولـــة مـــن كـــل فقـــرة تقـــرر تغییرهـــا الحقیقیـــة لهـــا

فیمـا كـان یمكـن أن یجنبهـا فقـرة ، موضوع التعدیل للعقد أصـبح كلیـاً ولـیس جزئیـاً )٦٣(.
.أو عدد من الفقرات البدیلة 

وهنا یقصد بالكلفة الحقیقیة السـعر الفعلـي المـدفوع مـن قبـل المقـاول عـن تغییـر 
وبالتـــالي ، مضـــافاً الیهـــا قیمـــة المـــواد والأعمـــال التـــي تطلبهـــا ذلـــك التغییـــر، الأعمـــال

یجب أن یزید أو ینقص مبلغ المقولة حسب مقتضـى الحـال بمقـدار المبلـغ المـدون فـي 
ولا یفوتنــا ضــرورة أن یكــون للتغییــر أو التعــدیل . جــدول الكمیــات بســبب ذلــك التعــدیل

ـــ) المهنـــدس( أمـــراً صـــادراً مـــن الإدارة  إن المشـــرع بغضـــافته احتمـــالات ... )٦٤(. ذلكب
ـــربح والخســـارة الـــى الكلفـــة الحقیقیـــة فـــي مثـــل الحالـــة المعروضـــة فقـــد أخـــذ بنظـــر ، ال

.الاعتبار حقوق المقاولان 
ــــة فقــــرة فــــي جــــدول الكمیــــات المســــعرة-٣ ــــة أی ــــى كمی ، إذا كــــان التعــــدیل منصــــباً عل

مــن الكمیــات ) أو النقصــان بالزیــادة % ( ٢٠فینطبــق علیهــا ســعرها فــي المقاولــة لحــد 
علــى أن یــتم الاتفــاق بــین المهنــدس والمقــاول علــى ســعر ، الــواردة ازائهــا فــي الجــدول

مـــــن الشـــــروط العامـــــة لمقـــــاولات أعمـــــال الهندســـــة المدنیـــــة لعـــــام ) ٣(الفقـــــرة ) ٥٢(المـــــادة -)٦٢(
ـــــة ) ٤(فقـــــرة ) ٥٢(والمـــــادة .١٩٨٨ مـــــن الشـــــروط العامـــــة لمقـــــاولات أعمـــــال الهندســـــة والمیكانیكی

. الصادرتین عن وزارة التخطیط١٩٨٨والكیمیاویة لعام 
المصــدر /وط العامــة لأعمــال الهندســة المدنیــةمــن الشــر ) ٢(الفقــرة ) ب(البنــد ) ٥٢(المــادة -)٦٣(

السابق
دراسة في الشروط العامة لمقـاولات اعمـال الهندسـة المدنیـة،  : سعدون ناجي القشطیني . د-)٦٤(

. ٧٠، ص١٩٧٥كعقد نموذجي،   مطبعة المعارف،   بغداد،   



بالنســبة % ١٥بینمــا تبلــغ هــذه النســبة مقــدار .. )٦٥(جدیــد لمــا یتجــاوز النســبة المــذكورة
)٦٦(.لمقاولات أعمال الهندسة الكهربائیة والمیكانیكیة والكیمیاویة

بمثابـــة تخفـــیض فقـــط علـــى كمیـــات مـــن فقـــرات جـــدول إذا كـــان التعـــدیل -٤
ففـي ، من الكمیات الواردة إزائها فـي الجـدول% ٢٠بنسبة تتجاوز ، الكمیات المسعرة

كـان یمكـن أن ، مثل هذه الحالة یعطـى للمقـاول تعـویض عمـا فاتـه مـن الـربح المتوقـع
بـــبعض وقـــد یحـــدث، یحصـــل علیـــه لـــو لـــم یتجـــر الإدارة التخفـــیض بالنســـبة المـــذكورة

الاحیــان أن یجــري تخفــیض الاعمــال فــي وقــت تكــون فیــه ظــروف المقاولــة لیســت فــي 
ففـــي مثـــل هـــذه الحالـــة یجـــب مراعـــاة جانـــب ، صـــلاحة كـــائن معرضـــاً لخســـارة محققـــة

مـا یتناسـب مـع ، الإدارة في العقد وذلك بتخفیض مبلغ التعـویض الواجـب علیهـا دفعـه
( وفـــي حالـــة عـــدم اتفـــاق الطـــرفین ....)٦٧(حجـــم الخســـارة التـــي تعـــرض الیهـــا المقـــاول 

مــن الكمیــات بالنســبة % ٢٠علــى تســعیرة جدیــدة تتجــاوز نســبة أل ) الادارة والمقــاول 
ـــة و بالنســـبة لأعمـــال الهندســـة المیكانیكیـــة والكیمیائیـــة % ١٥لأعمـــال الهندســـة المدنی

مــا فیصــار الــى ذات الإجــراءات التــي تكلمنــا عنهــا عنــد تعــدیل الفقــرات التــي لا یوجــد 
. یماثلها في جدول الكمیات المسعرة

المصـــدر /المدنیـــة مـــن الشـــروط العامـــة لأعمـــال الهندســـة ) ٢(الفقـــرة) ج(البنـــد ) ٥٢(المـــادة-)٦٥(
السابق

) =   =   =    =     =     =     =    =        =       ٥(الفقـــرة ) =     =  ٣٥(المـــادة -)٦٦(
=
=   =    =     =     =     =    =  =   =    )  ٢(الفقـــــــــــرة ) =  =   =  ٥٣(المـــــــــــادة -)٦٧(

=    =



المبحث الثالث
حقوق المتعاقد عند تعدیل العقد

اعتـادت الإدارة فــي تنفیــذ عقودهـا علــى التــزام جانـب المصــلحة العامــة فـي المرفــق ومــا 
الا ان ذلـــك لا یفضـــي ، دون المتعاقــد، یتطلــب مـــن احتیاجــات لتـــأمین ســیره بانتظـــام

وعلى هذا الاساس نجد أن الإدارة عندما تقوم بتعـدیل العقـد ، الى التضحیة بمصلحته
ومن بـین تلـك الحقـوق حصـوله علـى التعـویض وتمدیـد ، تثبت بعض الحقوق للمتعاقد

ویضـــاف الـــى . بمـــا یتناســـب مـــع طبیعـــة التعـــدیلات التـــي أجرتهـــا الادارة، مـــدة العقـــد
ل یرتـب علیـه أعبـاء حقوق المتعاقد حقه في طلب فسخ العقد عندما یكون طلب التعدی

كما له الحق في طلب الغـاء قـرار ، لا یقوى على تنفیذها بالطریقة التي تریدها الإدارة
الا ان ذلـك یتطلـب مـن المتعاقـد الطلـب مـن ، الادارة في اجراء التعدیل غیر المشروع

ـــك  ـــذاء ذل ـــدأ المشـــروعیة لصـــالح ... الق ـــاً لمب ـــان طبق ومـــادام ان الفســـخ والإلغـــاء یتقارن
تعاقــد ومتعلقــات بشــروط اســتعمال الادارة فــي ســلطة التعــدیل فإننــا سنحصــر البحــث الم

:لأنهما یثیران موضوعات أخرى ، بهما
)٦٨(حق المتعاقد في التعویض :  أولاً 

حینمــــا تجــــري الادارة تعــــدیلاً للعقــــد فــــان للمتعاقــــد الحــــق فــــي الحصــــول علــــى 
لأن ســلطة الادارة فــي فــرض ، التعــویض الــذي یتناســب ومــا نفــذه مــن التــزام التعــدیل

التعدیل على العقد تستلزم وجـود تناسـب بـین الإلتزامـات التـي یفرضـها التعـدیل والمزایـا 
كحـق ، جـراء ذلـك لكـي یظـل التـوازن المـالي للعقـد قائمـاً والمالیة التـي یجنیهـا المتعاقـد 

الجهـــة ( فقـــد یكـــون التعـــویض بقـــرار یصـــدر مـــن الادارة . مفتـــرض فـــي العقـــد الإداري
وبالتــــالي یحقــــق ذلــــك رغبــــة المتعاقــــد ، مــــن شــــأنه أن یرفــــع ســــعر العقــــد) المســــتفیدة 

م أن نتیجــة وبكــل الأحــوال فــإن مــادا، للحصــول علــى حقــه بالتعــدیل ویجنبــه الخســائر
ـــدیم مـــا یســـتحقه المتعاقـــد جـــراء عملیـــة  التعـــدیل فـــي خدمـــة المرفـــق فـــلا ضـــیر مـــن تق

وبطبیعــــة الحــــال فــــان مطالبــــة التعــــویض ینبغــــي أن یقتــــرن اجــــراء الادارة . )٦٩(التعــــدیل

ام العـام كحـق یفرضـه القـانون فـلا یجـوز یعد التعویض الـذي یتعلـق بتعـدیل العقـد مـن النظـ-)٦٨(
. مخالفته، والا یتعرض من یخالف الى مواجهة القضاء وذلك لمشروعیة الحق

. ٦١، ص١٩٦١السلطات المخولة لجهة الادارة في العقد الاداري،   : حسین درویش . د-)٦٩(



وبخلاف ذلـك یعـد التعـدیل لـیس فـي ، بالتعدیل اقرار الجهة المختصة بهذه الصلاحیة
وبعبــارة أخــرى فــان ، لادارة الــى المســائلة نتیجــة ذلــكمحلــه وبالتــالي یتعــرض تصــرف ا

فإذا قام المتعاقد بتنفیـذ بعـض الاعمـال التـي ، عمل الادارة هذا یخضع لرقابة القضاء
رتبهــا التعــدیل مــن دون أن تقــوم الادارة بــدفع مــا اســتحقه المقــاول، بطبیعــة الحــال ذلــك 

بمصـادقة الـرئیس الاداري یكون من خلال قـرار لجنـة فنیـة خاصـة بـذلك مقتـرن عملهـا 
ففي حالة عدم تنفیـذ هـذا الاجـراء فـان بمقـدور المقـاول مطالبـة الادارة بتقـدیم ، الأعلى

وبخـلاف ذلـك فـان مقتضـیات المصـلحة العامـة تظلم یطلب فیـه اجـوره التـي یسـتحقها،
توجب علیه العمل على صرف ما استحقه المقاول نتیجة التعدیل والا تعرضـت لرقابـة 

ونلاحــظ حكــم المحكمــة الاداریــة العلیــا فــي مصــر بهــذا الصــدد والصــادر فــي . القضــاء
حیـــث نـــص العقـــد علـــى توریـــد دجـــاج وارانـــب حیـــة (( التضــمن الآتـــي ١٩٦٨-٦-١١

فقالـــت المحكمـــة ان هـــذا ، ولكـــن الادارة طلبـــت بتوزیعهـــا مذبوحـــة ومنزوعـــة الاحشـــاء
الادارة المتعاقــدة علــى ان الــذي طلبتــه الادارة فــي حقیقتــه تعــدیل لشــروط العقــد تملكــه

.)٧٠()) تعوض المتعاقد معها عما لحقه من ضرر نتیجة هذا التعدیل 
حق المتعاقد في طلب تمدید العقد:ثانیاً 

مــن المســلم بــه أن العقــد یعــد نافــذاً اعتبــاراً مــن تــاریخ الاحالــة او مــن تــاریخ توقیــع 
ویكــون ، یــذ فــي صــیغة العقــدمــع تثبیــت مــدة التنف، العقــد مــا لــم یــنص علــى ذلــك فیــه

ذلك ملزماً للجانبین وعند قیام الادارة بـاجراء التعـدیل علـى العقـد مـن جانـب واحـد كـأن 
تقوم بإضافة مواد اذا كان العقد تورید أو بزیادة الاعمال او تحویر في أعمـال امقاولـة 

أو یكون مـن شـأن ذلـك أن یـؤثر علـى سـیر ، كماً أو نوعاً اذا كان العقد أشغالا عامة
فیكــون مــن ، بحیــث لا یمكــن للمتعاقــد اكمــال العقــد ضــمن المــدة المتفــق علیهــا، العقــد

: حق المتعاقد أن یطلب تمدید مدة اكمال العقد وفق الضوابط الآتیة 
تناســــب المــــدة التــــي یتطلبهــــا اجــــراء التعــــدیل مــــع مــــدة العقــــد الاصــــلیة والمــــادة -١

. توریدها أو حجم وطبیعة العمل الاضافي للمقاولةالمطلوب 
. أن لا تكون مدة التمدید المطلوبة متداخلة مع مدة العقد الاصلیة-٢

. ٤٩٦ص/المصدر السابق/ الأسس العامة : سلیمان محمد الطماوي . د-)٧٠(



:خاتمة البحث 
فــي ضــوء التفاصــیل المبســوطة فــي البحــث یتضــح بــأن ســلطة الادارة فــي تعــدیل 

ونیاً یمنحها القـانون لا بـل بـذل ممكناً قان) الخ ... التجهیز أو الأشغال العامة ( العقد 
وتبناهــا فیمــا بعــد القضــاء لتكــون نظریــة عامــة ، الفقــه الاداري جهــود فكریــة لترســیخها

، الامر الـذي دفـع بعـض التشـریعات الـى وضـعها فـي طلـب التشـریع، في مجال العقد
لـة وشـروط المقاو ، أعمـال الهندسـة المدنیـة، شـروط المقاولـة( ومنها التشریع العراقي 

إضـــافة الـــى تعلیمـــات تنفیـــذ ، )لاعمـــال الهندســـة الكهربائیـــة والمیكانیكیـــة والكیمیاویـــة 
، ومـادام أن العقـد یتعلـق بنشـاط مرفـق عـام... ومتابعـة مشـاریع خطـط التنمیـة القومیـة 

لاســتمرار المرفــق ، فــان الامــر یقتضــي عنــد احتیــاج المرفــق الــى اجــراء تعــدیل للعقــد
بیعیـــاً مـــن اجـــراء التعـــدیل مـــادام العقـــد یتعلـــق بنشـــاط المرفـــق بانتظـــام فـــان ذلـــك أمـــرا ط

وان من خصـائص المرفـق العـام قابلیتـه علـى التطـور والتغییـر بحسـب الحاجـة ، العام
.المستجدة 

لا ینبغـــــي أن یقتـــــرن بموافقـــــة الجهـــــة صـــــاحبة ) التعـــــدیل ( الا ان هـــــذا الإجـــــراء .... 
ك التصــرفات والضــوابط القانونیــة الصــلاحیة مــن جهــة ومــن جهــة ثانیــة ان تتطــابق تلــ

والتعلیمـات الصــادرة بهـذا لاشــأن وذلـك كــي لا تضـیع حقــوق اطـراف العقــد جـراء ذلــك، 
لاســیما حقــوق المتعاقــد تجــاه ســلطة الادارة فیمــا تقــوم بــه مــن التعــدیل الــذي یصــاحبه 

فضـلاً ، إضافة مبلغ ومدة للعقد لیتمكن المتعاقد من الوفاء بالتزاماته بصورة صـحیحة
ـــوب للعقـــد  ـــار نســـبة التعـــدیل المطل ـــك لا بـــد مـــن الادارة ان تأخـــذ بنظـــر الاعتب عـــن ذل

لــذلك فـــان علـــى بحیــث لا نكـــون أمــام حالـــة قانونیــة تســـتوجب اجـــراء مناقصــة جدیـــدة،
.الادارة التقید التام بالتعلیمات النافذة بهذا الشأن وعدم الخروج عنها

: مهم الآتي ونقترح ونحن قد أنهینا هذا الموضوع ال..... 
قیام المشرع بتشریع قانون خاص بالمناقصات أسوة بالـدول التـي سـبقتنا فـي هـذا -١

.الخ .. المجال ونخص بالذكر مصر والاردن والكویت 
مــن المعلــوم ان اختصــاص النظــر لموضــوع العقــود ینعقــد بشــكل أصــیل للقضــاء -٢

العــــراق ومــــادام فــــي ، الإداري فــــي جمیــــع الــــدول التــــي تأخــــذ بالقضــــاء المــــزدوج



ــــه المشــــرع لمــــنح الاختصــــاص  ــــذي نــــدعو فی محكمــــة للقضــــاء الاداري الامــــر ال
. للقضاء الاداري بدلاً من القضاء العادي



المصادر العربیة 
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.١٩٨١، ١الكویت –، ط مكتبة الفلاح ١٩٦٤
نظریة الالتزامات في القانون المـدني المصـري، : أحمد حشمت أبو ستیت . د-٢

.١٩٤٥القاهرة 
مظــــاهر الســــلطة العامــــة فــــي العقــــود الاداریــــة، دار : أحمــــد عثمــــان عیــــاد . د-٣

.١٩٨٥النهضة العربیة 
.١٩٩٩الاردن، / القرار الاداري / خالد سمارة الزغبي. د-٤
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.١٩٨٧منشأة المعارف 
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.١٩٩٣س، دار النهضة العربیة، . الاداریة
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.١٩٥٦القاهرة ، نظریة العقد : لیمان مرقص س-٩
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.١٩٦٥دار الفكر العربیة ط ، النظریة العامة للقرارات الإداریة-
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.١٩٦١-١٩٦٠بالإسكندریة 
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، دار الفكــــر العربــــي ، نظریــــة الظــــروف الطارئــــة : عبــــد الســــلام الترمــــانیني . د-١٥
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، ط ، الـــــوجیز فـــــي شـــــرح القـــــانون المـــــدني العراقـــــي : عبـــــد المجیـــــد الحكـــــیم . د-١٦
. ١٩٦٠مصادر الإلتزام 

ـــــة : عبـــــد الفتـــــاح صـــــبري ابـــــو اللیـــــل . د-١٧ أســـــالیب النعاقـــــد الاداري، بـــــین النظری
.١٩٩٤والتطبیق، دراسة مقاونة 

.١٩٧٥نطرة الجزاءات في العقود الاداریة،  : لمجید فیاض عبد ا. د-١٨
الــــوجیز مــــن النظریــــة العامــــة للالتزامــــات،  المصـــــادر، : عبــــدالودود یحیــــى . د-١٩

.١٩٩٤الاحكام الإثبات، دار النهضة العربیة 
أصـول الالتـزام، شـرح القـانون المـدني،  مطبعـة المعـارف : علي حسن ذنـون . د-٢٠

١٩٧٠ .
طبیعة اختصاص القضاء الاداري بمنازعـات العقـود الاداریـة، : صلحيعمر. د-٢١
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الجوانــــب القانونیــــة فــــي ادارة المفاوضــــات، وابــــرام : محمــــد ابــــراهیم الدســــوقي. د-٢٥

.١٩٩٦العقود، القاهرة 
.١٩٨٩العقود الاداریة، بیت الحكمة -: محمد خلف الجبوري. د-٢٦

.١٩٩٧النظام القانوني للمناقصات العامة، جامعة إربد -
الرسائل الجامعیة-ب
الغیـر عنـد العقــد، رسـالة دكتـوراه كلیـة القـانون، جامعـة بغــداد : صـبري حمـد خـاطر.١

١٩٩٢.



الاعتبــــــار الشخصــــــي فــــــي التعاقــــــد، راســــــلة دكتــــــوراه، جامعــــــة : ســــــمیر إســــــماعیل.٢
.١٩٧٥الاسكندریة 

نظریـــة الظـــروف الطارئـــة بـــین الشـــریعة والقـــانون، رســـالة : النعیمـــيفاضـــل شـــاكر .٣
.١٩٦٩ماجستیر كلیة القانون والسیاسة 
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